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مدى مطابقة عقوبة الإعدام في التشريع السوداني مع معاييرالاتفاقيات 
الخاصة بحقوق الانسان 

تقوى مصطفى عبدالعال

كلية العلوم والدراسات الإنسانية  - جامعة شقراء

المملكة العربية السعودية

تاريخ الاستلام: 27-02-2019                                           تاريخ القبول: 2019-05-06   

ملخص البحث:

يخلــف تنفيذعقوبــة الإعــدام آثــارا جســيمة علــى المــدان وأســرته، وتبــدو خطورتهــا أكبــر إذا 
ــوق الإنســان ومناداتهــا  ــة الخاصــة بحق ــد تنامــت الحركــة الدولي ــي الحكــم، وق ــن الخطــأ ف مــا تبي
ــذي  ــة البحــث وال ــي أهمي ــا تأت ــة، ومــن هن ــك العقوب ــق تل ــدول بتحمــل مســؤولياتها  تجــاه تطبي لل
ــات الخاصــة  ــي التشــريع الســوداني مــع معاييرالاتفاقي ــة الإعــدام ف ــة عقوب ــاول »مــدى مطابق يتن

ــاً.  ــاً مقارن ــاً تحليلي بحقــوق الانســان. منتهــج منهجــاً وصفي

ــات  ــد  الضمان ــة تؤك ــات القضائي ــى أن التشــريعات الســودانية، والتطبيق  توصــل البحــث  إل
العادلــة وتقييــد عقوبــة الإعــدام بأشــد الجرائــم خطــورة، ســوآء كان ذلــك فــي مرحلــة الإجــراءات 
والمحاكمــة  أوالتنفيــذ لــكل الفئــات، ممــا يعنــي اتســاق التشــريعات الســودانية  مــع معاييــر 
المحاكمــة الدوليــة. ولــم ياحــظ البحــث وجــود اختــالات إجرائيــة  تقــوض العدالــة، أو تقلــل مــن 
تعزيــز المحاكمــة العادلــة وســيادة القانــون، وهــو فــي ذلــك يتفــوق علــى المعاييــر المطالــب بهــا  
دوليــاً، غيــر أن التشــريع الســوداني قــد توســع فــي الجرائــم التــي عقوبتهــا الإعــدام مخالفــاً بذلــك 
المطالبــات بتضييــق نطــاق تطبيقهــا. و أوصــي البحــث  بضــرورة الإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام  
ــب  ــم المعاق ــص الجرائ ــع ضــرورة تقلي ــدود( م ــة )الح ــة وعدلي ــارات ديني ــم لاعتب لبعــض الجرائ

ــاً.  عليهــا بالإعــدام تعزيري

الكلمات الدالة: الإعدام، اتفاقيات حقوق الإنسان، الدستور السوداني. 
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المقدمة:

يعــد الحــق فــي الحيــاة أســمى الحقــوق وأقدســها وتقــوم عليــه كل الحقــوق الأخــرى؛ فالحرمــان 
مــن الحيــاة يترتــب عليــه بصــورة آليــة الحرمــان مــن بقيــة الحقــوق؛ إذ إن ممارســة أي حــق آخــر 
غيــر متصــور دون كفالــة الحــق فــي الحيــاة أولًا، وتــكاد تكــون عقوبــة الإعــدام مــن أكثــر العقوبــات 
إثــارة للجــدل مــن النواحــي الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، ونظــرا إلــى أهميــة ذلــك الحــق فقــد 
نصــت عليــه الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان مثــل الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالحقوق 
المدنيــة والسياســية  وبشــكل صريــح، وأوجبــت حمايتــه فــي قانــون الدولــة، كمــا رعــاه قبــل ذلــك 
الإســام وأقرتــه  بعــض  دســاتير وتشــريعات الــدول. أمــا الســودان فقــد أكــد فــي متــن الدســتور 
الانتقالــي 2005 م وقانــون الإجــراءت الجنائيــة الســوداني، والقانــون الجنائــي الســوداني النافذيــن  
الحــق فــي الحيــاة وحمايتــه بالعديــد مــن الضمانــات التــي تتفــق والمعاييــر التــي وضعهــا المجتمــع 
ــات  ــة الاتفاقي ــا  ومرتب ــد المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومصادره ــى البحــث بتحدي ــي. يعن الدول
الدوليــة مــن التشــريعات الوطنيــة ثم يفحــص التشــريعات الســودانية والممارســة الفعليــة لبيان مدى 
تطابقهــا، أواختافهــا مع تلك الاتفاقيــات. وبالنســبة إلــى عقوبــة الإعــدام فقــد وردت فــي المــادة)27( 

مــن القانــون الجنائــي لعــام1991م. 

أهمية البحث: 

ــي حولهــا   ــي تعــدد الجــدل القانون ــة الإعــدام والت ــة الموضــوع مــن خطــورة عقوب ــع أهمي تنب
وتبلــور فيمــا شــهده العالــم  مــن ثــورة ومنحــى للتدويــل فــي مجــالات حقــوق الإنســان، فقــد أصبــح 
ــاة، ويكتســب هــذا الحــق  للفــرد مركــز قانونــي علــى الصعيــد الدولــي وخصوصــا حقــه فــي الحي
ــة  ــن معالج ــع ولا يمك ــن المجتم ــرم  م ــتأصل المج ــدام تس ــة الإع ــبب أن عقوب ــه  أيضــاً بس أهميت
الأمــر  إذا مــا تبيــن أي خطــأ فــي الأحــكام بعــد التنفيــذ، كمــا أن الســائد أنــه كلمــا انســجم القانــون 
ــب  ــى لتجن ــك أدع ــة  كان ذل ــان الدولي ــوق الإنس ــر حق ــع معايي ــات م ــال العقوب ــي مج ــي ف الداخل
المســؤولية الدوليــة، وهــذا البحــث ومــا ورد فيــه مــن نتائــج وتوصيــات موجــه  بشــكل خــاص إلــى 
القائميــن علــى أمــر التشــريع بالســودان لأجــل إمكانيــة إعــادة النظــر فــي فــي عقوبــة الإعــدام بمــا 
يتوافــق مــع التزامــات الســودان تجــاه المجتمــع الدولــي وإعــادة النظــر فــي أمــر السياســة التشــريعية 
ــرورة  ــي بض ــع الدول ــا المجتم ــن مطالبته ــا م ــة أهميته ــذه الدراس ــب ه ــال. وتكتس ــذا المج ــي ه ف
احتــرام خصوصيــة الشــعوب والمجتمعــات وهويتهــا لتحقيــق توافــق أفضــل والتعهــدات الدوليــة، و 
تلفــت الدراســة نظــر الباحثيــن مــن خــال توصياتهــا إلــى أهميــة خصوصيــة المجتمعــات المســلمة 
بمــا  تحملــه مــن أفــكار بنــاءة تصــب فــي عمــق السياســة العقابيــة العدليــة وبالتالــي تحقــق أهدافهــا. 
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أهداف البحث: 

تعــدّ الدولــة الراعــي الأول فــي تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة، والحقــوق والحريــات بمــا لهــا مــن 
ســلطة قانونيــة تتولــى ســن التشــريعات وتطبيقهــا وفقــا لسياســتها العقابيــة، وقــد تصاعــد فــي الفتــرة 
الماضيــة الاهتمــام بحقــوق الإنســان، و التركيــز علــى ضــرورة مطابقــة القوانيــن الوطنيــة للمعاييــر 
الدوليــة لحقــوق الإنســان  ومــن ضمنهــا عقوبــة الإعــدام، ووفقــا لهــذه الخلفيــة فــإن البحــث يهــدف 

لى:  إ

بيــان مفهــوم  عقوبــة الإعــدام، وتوضيــح العاقــة بيــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان والتشــريعات 
الوطنيــة للــدول خصوصــا الســودان. 

الوقــوف علــى ضمانــات تطبيــق عقوبــة الإعــدام فــي التشــريع الجنائــي الســوداني متمثــاً فــي 
الدســتور، والقانــون الجنائــي الســوداني، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة  النافــذة، وبعــض التطبيقــات 

القضائيــة الســودانية. 

ــا  ــة بينه ــدى المواءم ــا الســودان، وم ــي انضــم إليه ــوق الإنســان الت ــات حق اســتعراض اتفاقي
ــوداني.  ــريع الس والتش

منهج البحث: 

المنهــج الوصفــي  التحليلــي والمقــارن، و يتــم تحليــل النصــوص القانونيــة للموضوع، ودراســة 
مكوناتــه وعناصــره الأساســية، ومقارنــة ذلــك مــع المعاييــر المطلوبــة فــي مجــال حقــوق الانســان، 
و قد واجهتني بعض  الصعوبات من بينها قلة المراجع التي تناولت موضوع الدراسة بالتحليل  في 
الســودان، وتحفظ الجهــات ذات الصلــة و عدم التصديــق لــي بأي إحصائيات أو أرقام ممــا جعلنــي 

أســتند إلــى تطبيقــات القضــاء الســوداني. 

مشكلة البحث: 

فــي ظــل خطــط الــدول واختــاف مذاهبهــا الفكريــة وأيدولوجياتهــا والالتزامــات الدوليــة تجــاه 
ــاً  ــي لاقــت جــدلًا طوي ــاة والت ــي الحي ــرد ف ــي مــن أبرزهــا حــق الف ــا حقــوق الإنســان  والت قضاي
فــي الفتــرة الأخيــرة بيــن معــارض لهــا ومؤيــد لإبقائهــا، تبــرز مشــكلة البحــث والتــي يعبــر عنهــا 

الســؤال الرئيــس: 

مــا مــدى مطابقــة عقوبــة الإعــدام فــي التشــريع الســوداني مــع معاييرالاتفاقيــات الخاصــة 	 
بحقــوق الانســان؟ 



تقوى مصطفى عبدالعال ( 678-648 )

651 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ويتفرع عن هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية وهي: 	 

ــن التشــريعات 	  ــا م ــك وموقفه ــات الخاصــة بذل ــان والاتفاقي ــوق الإنس ــا المقصــود بحق م
ــة؟  الوطني

ماهية عقوبة الإعدام وموقف التشريعات وخاصة السودانية منها؟ 	 

ما  الضمانات التي وضعها المشرع السوداني حيال تلك العقوبة تشريعاً وتطبيقاً؟ 	 

ومــدى مواءمــة 	  فيمــا يخــص عقوبــة الإعــدام  الدوليــة  مــا معاييرحقــوق الإنســان 
لهــا؟  الســودانية  التشــريعات 

حدود البحث

يتنــاول البحــث عقوبــة الإعــدام مــن واقــع التشــريعات الســودانية متمثلــة فــي  دســتور الســودان 
الانتقالــي لعــام 2005 م والقانــون الجنائي الســوداني 1991 م  المعــدل 2009 م وقانون الإجراءات 
الجنائيــة الســوداني لعــام 1991 م ومطابقــة ذلــك بالمعاييــر الدوليــة التــي وضعهــا المجتمــع الدولــي 
ــة والسياســية  ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــى رأســها العه ــوق الإنســان وعل ــات حق بخصــوص اتفاقي

لعــام 1966 م، ولا يشــمل البحــث القوانيــن العســكرية أو المكملــة. 

تقسيمات الدراسة: 

ــات  ــك الاتفاقي ــة تل ــوق الإنســان وعاق ــات حق ــي اتفاقي ــرد ف ــة الف ــاول حماي ــدأ الدراســة بتن تب
ــريعاً  ــودان )تش ــي الس ــدام ف ــة الإع ــم عقوب ــث الأول، ث ــي المبح ــك ف ــة وذل ــريعات الوطني بالتش
ــة  ــي المعاهــدات الدولي ــة الإعــدام ف ــث  عقوب ــي المبحــث الثال ــي، وف ــي المبحــث الثان ــاً( ف وتطبيق

ــا.  ــودانية له ــريعات الس ــة التش ــدى مواءم وم

الدراسات السابقة: 

دراســة ) أســود، علــي عبــد౫ಋ، 2014( بعنــوان ) تأثيــر الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق 
ــوق  ــات حق ــر اتفاقي ــان دور وتأثي ــى بي ــة إل ــت الدراس ــة( ، هدف ــي التشــريعات الوطني الإنســان ف
ــات  ــك الاتفاقي ــة لتل ــة القانوني ــا والقيم ــة بينهم ــح العاق ــة وتوضي ــي التشــريعات الوطني الإنســان ف
وهــل يحــق للقوانيــن العاديــة معارضتهــا، انتهجــت الدراســة المنهــج التحليلــي والمنهــج المقــارن 
وتوصلــت إلــى عــدد مــن النتائــج كان أهمهــا: وجــود عاقــة موضوعيــة بيــن الاتفاقيــات الدوليــة 
الخاصــة بحقــوق الإنســان والدســاتير الوطنيــة ويرجــع ذلــك إلــى التأصيــل الفلســفي لفكــرة الدســتور 
وخصوصــا تلــك المرتبطــة بقضايــا حقــوق الإنســان وبهــا يقــاس مــدى مطابقــة التشــريع الوطنــي 
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ــى  ــواردة عل ــات ال ــع التحفظ ــاء جمي ــة بإلغ ــت الدراس ــان. أوص ــوق الإنس ــفة حق ــا لفلس ــة م لدول
الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان والعمــل بمــا يــرد فــي الاتفاقيــات الدوليــة كامــاً، وأن 
ــي يصدرهــا  ــن الت ــى القواني ــة عل ــوق الإنســان الغلب ــة بحق ــة ذات العاق تكــون للنصــوص القانوني

البرلمــان. 

دراســة )زينــب، جــودي، 2011م( بعنــوان ) عقوبــة الإعــدام بيــن التشــريعات الوطنيــة 
والقانــون الدولــي( ، هدفــت الدراســة إلــى بيــان موقــف التشــريعات الوطنيــة مــن عقوبــة الإعــدام 
ــان إلى أي مدى اتجهت التشريعات الوطنية وهــل ســارت في نفس المنحى الذي اتخذه القانون  وبي
الدولي بشأن هذه العقوبــة وهل يوجد تباين في مواقف التشريعات العربية و الغربية فيما يخص 
تطبيقها لعقوبة الإعدام؟ وعلى أي أساس بنى كل من المعارضين والمؤيدين لعقوبة الإعدام مواقفهم، 
انتهجــت الدراســة المنهــج التحليلــي التاريخــي المقــارن، وتوصلــت إلــى أنــه وبتأثيــر مــن الحركــة 
الدوليــة المناهضــة لعقوبــة الإعــدام فقــد أحيطــت هــذه العقوبــة الكثيــر مــن الضمانــات التــي مــن 
ــه بالإعــدام، ولاحظــت الدراســة وجــود اختــاف فــي الأســانيد التــي  ــة المحكــوم علي شــأنها حماي
ــة  ــات الخاصــة بــكل دول ــة والتــي تتداخــل مــع المرجعي ــة حــول العقوب تعتمدهــا المواقــف المتباين
وعــزت ذلــك إلــى المجتمــع الــذي يحــدد الجرائــم الخطيــرة التــي ينبنــي عليهــا توقيــع الإعــدام وذلــك 
وفقــاً لتطــوره الدينــي والحضــاري والاجتماعــي. أوصــت  الدراســة بضــرورة قيام الآليات المعنية 
في الأمم المتحدة بتحديد نطاق الجرائم الأكثر  خطورة وتعريفها وحصرها بدقة حتى لا يكون الأمر 

ــا شك يوسع من نطاق هذه الجرائم.  ــل والتفسير ب فرصة للتأوي

مناقشة الدراسات السابقة: 

تطرقــت الدراســات الســابقة إلــى مواضيــع ذات عاقــة بموضــوع البحــث الحالــي، فالدراســة 
الأولــى ) دراســة أســود، 2014م( تناولــت قضيــة اتفاقيــات حقــوق الإنســان وعاقتهــا بالتشــريعات 
الوطنيــة للــدول وتوصلــت إلــى وجــود عاقــة بيــن قضايــا ومعاهــدات حقــوق الإنســان ودســاتير 
ــا  ــة لقضاي ــة المعين ــرام الدول ــدى احت ــدد م ــا يتح ــى ضوئه ــي عل ــة الت ــا المرجعي ــدول باعتباره ال
ــك  ــى تمس ــده عل ــي بتأكي ــث الحال ــع البح ــق م ــك تتف ــي ذل ــي ف ــا، وه ــن عدمه ــان م ــوق الإنس حق
ــة التــي صــادق عليهــا  ــد ولي ــر ال ــزم بالمعايي ــرد ويلت ــوق الف ــرم حق ــذي يحت الســودان بدســتوره ال
مــع الاحتفــاظ بمنظومتــه العقابيــة ذات المامــح الإســامية فــي جرائــم الحــدود والتــي يلتــزم فيهــا 
ــر  ــا القصــاص والتعازي ــي قضاي ــك ف ــدا ذل ــا وماع ــاَ حــال ثبوته ــة وجوبي ــع العقوب القاضــي بتوقي
فعقوبــة الإعــدام توقيعهــا جــوازي، بحســبان أن اتفاقيــات حقــوق الإنســان لــم تطالــب بإلغــاء عقوبــة 
ــة  ــا الدراس ــوداني. وأم ــرع الس ــا المش ــزم به ــروط الت ــة ش ــا بجمل ــدت تطبيقه ــا قي ــدام ولكنه الإع
الثانيــة ) دراســة زينــب، جــودي  2011م( فتتفــق مــع البحــث فــي نتائجهــا التــي تؤكــد علــى وجــود 
ــاط  ــبب نش ــك بس ــدام وذل ــة الإع ــط بعقوب ــي تحي ــرة الت ــرة الأخي ــي الفت ــات ف ــن الضمان ــد م العدي
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الحركــة الدوليــة لقضايــا حقــوق الإنســان مــع احتــرام خصوصيــات المجتمــع المعيــن الــذي يحــدد 
خطــورة الجريمــة المعينــة وفقــاً لمعطيــات دينيــة اجتماعيــة وغيرهــا تجعلــه يحــدد ذلــك كمــا هــو 
الوضــع فــي الســودان، غيــر أن الدراســة الحاليــة تختلــف عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا تتنــاول 
ــات؛ إذ إن  ــي التوصي ــا ف ــف عنه ــا تختل ــا أنه ــية، كم ــةً دراس ــودان حال ــي الس ــدام ف ــة الإع عقوب
الدراســة الأولــى أوصــت بالغــاء التحفظــات علــى بنــود الاتفاقيــات الخاصــة بحقــوق الإنســان، بينما 
ــة المجتمــع وتشــريعه  ــي أوصــت بضــرورة مراعــاة خصوصي ــة والت ــا الدراســة الحالي عارضته
ــة  ــك أن الدراس ــى ذل ــف إل ــا. أض ــارض معه ــي تتع ــود الت ــى البن ــات عل ــع تحفظ ــة وض وإمكاني

ــة تناولــت تطبيقــات المحاكــم الســودانية معــززة فــي ذلــك للجانــب التشــريعي.  الحالي

المبحــث الأول: حمايــة الفــرد فــي اتفاقيــات حقــوق الإنســان وعلاقــة تلــك الاتفاقيات 
بالتشــريعات الوطنية 

صياغــة التشــريعات ووضعهــا  فــي شــكل معاهــدات والتــي تؤمــن مركــز الفــرد ومرتبــة تلــك 
ــن  ــن أجــل وضــع خارطــة تعي ــاً م ــراً مهم ــد أم ــدول  يع ــة لل ــن التشــريعات الوطني ــدات م المعاه

الــدول فــي ممارســاتها تجــاه تلــك القضايــا. 

  المطلب الأول: حقوق الإنسان وتطور مركز الفرد في القانون الدولي 

عرفــت حقــوق الإنســان بأنهــا: مجموعــة الحقــوق الطبيعيــة التــي يمتلكهــا الإنســان واللصيقــة 
بطبيعتــه، والتــي تظــل موجــودة حتــى لــو لــم يتــم الاعتــراف بهــا مــن قبــل الســلطة)1(، وقــد مــر 
مركــز الفــرد فــي القانــون الدولــي بمراحــل عديــدة خــال الحقــب التاريخيــة، فقبــل بدايــة القــرن 
العشــرين كانــت معاملــة الدولــة لمواطنيهــا تخــرج عــن نطاق الاهتمــام الدولي بحســبان أن الإنســان 
وقتهــا كان هدفــاً لقانــون الأمــم وليــس أحــد رعاياهــا، ولعــدم وجــود الرغبــة السياســية، وضعــف 
بنيــة القانــون الدولــي الــذي كان يهتــم بتنظيــم العاقــات بيــن الــدول فقــط ولاعاقــة لــه بالأفــراد)2(، 
ثــم اهتــم القانــون الدولــي لاحقــا وبشــكل متواضــع بحــالات معينــة كتجريــم الــرق وحمايــة الأقليــات 
وغيرهــا، وأعقــب ذلــك تطــور وضــع الفــرد واعتبــاره شــخصاً مــن أشــخاص القانــون وظهــرت 
قواعــد دوليــة خاصــة تحمــي  الفــرد وحقوقــه وذلــك كحقــه فــي الحيــاة ومنــع التعــدي عليــه إلا وفقــاً 

للقانــون. 

وقــد بــدأ الاهتمــام التقنينــي للحقــوق فــي عــام 1945وذلــك بصــدور ميثــاق الأمــم المتحــدة الذي 
أكــد علــى رغبــة جميــع دول العالــم فــي حمايــة الفــرد وكرامتــه، وتكملــة للميثــاق فقــد أقــر الإعــان 

محمد سعيد المجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، )بيروت: جروس برس، 1986( ط 1: ، ص9   )1(

جيرهارد فان غان، القانون بين الأمم، مدخل إلى القانون الدولي العام، )بيروت: منشورات دار الآفاق   )2(
الجديدة، 1970( ، ص199 



مدى مطابقة عقوبة الإعدام في التشريع السودا� مع معاي�الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان  ( 678-648 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 6541

العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 م ذلــك، وتواصلــت الجهــود الدوليــة وذلــك باصــدار العهديــن 
الدولييــن للحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتتالــت مــن 
بعــد هــا الكثيــر مــن الاتفاقيــات التــي عــززت حمايــة حقــوق الانســان ومنهــا حقــه فــي الحيــاة)1(، 
وعليــه يتضــح مــن هــذا الاســتعراض الموجــز  التطــور الكبيــر الــذي تــم  علــى المســتوى الدولــي 

مــن حيــث التقنيــن لقضايــا حقــوق الإنســان. 

المطلب الثاني: العلاقة بين اتفاقيات حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية 

تعــد العاقــة بيــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان والتشــريعات الوطنيــة عاقــة خاصــة لكونهــا تمــس 
ــي  ــون الدول ــن، وهمــا القان ــن مختلفي ــن قانونيي ــى نظامي ــوم عل ــة تق ــر أن هــذه العاق الإنســان، غي
والقانــون الداخلــي ممــا يؤكــد فرضيــة التنســيق والتكامــل للوصــول إلــى أفضــل نتائــج، فكيــف يتــم 

ذلــك التكامــل والتنســيق؟ 

الفرع الأول: العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني

ــي خاصــة  ــون الوطن ــه والقان ــة بين ــة العاق ــي للبحــث حــول طبيع ــم الدول أدى ظهــور التنظي
فــي ظــل توســع دور القانــون الدولــي وانتقالــه مــن منظــم للعاقــات بيــن الــدول وإدارة الحــروب 
ــرز  ــا يب ــه، وهن ــى حقوق ــرد والمحافظــة عل ــة الف ــة وحال ــم المســائل الاجتماعي ــى تنظي وغيرهــا إل
الســؤال هــل يشــكل النظامــان قانونــاً واحــداً أم قوانيــن مســتقلة، لقــد تبنــى الفقــه فــي ذلــك نظريتيــن 

همــا: 

أولاً- نظرية ثنائية القانون: 

نــادى أصحــاب هــذه النظريــة ومنهــم الألمانــي ) تربيــل( والإيطالــي )أنزيلوتــي( بــأن كا مــن 
القانــون الدولــي والداخلــي يعتبــران نظاميــن مســتقلين بســبب اختــاف الهيــكل القانونــي والمصــادر 
والموضوعــات لــكل منهمــا)2(، ويترتــب علــى هــذا المبــدأ عــدم خضــوع أي مــن النظاميــن لقاعــدة 
إلزاميــة صــادرة مــن الطــرف الآخــر، وموضوعيــا فالدولــة تنشــئ قواعدهــا الداخليــة مــع احترامها 
للقواعــد الدوليــة وأمــا شــكليا لا تكتســب قواعــد القانــون الدولــي الإلــزام إلا بتحولهــا إلــى قواعــد 

قانونيــة داخليــة.))( 

على  الإنسان  بحقوق  الخاصة  الدولية  الإتفاقيات  تأثير  أسود،   ಋعبدال علي   )1(
ص46 2014م(،  الحقوقية،  الحلبي  منشورات  )بيروت:  الوطنية،  التشريعات 

)2( Martin Dixan: )2013( , Text book on international law, fourth edition, Oxford Uni-
versity Press, p 84. 

سعيد الجدار، تطبيق القانون الدولي أمام المحاكم المصرية، )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 1999( ،   )((
ص)1. 
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ثانياً- نظرية  وحدة القانون:

ــي  ــن الدول ــن القانوني ــدأ )كلفيروديجــي وســل وكلســن( بوحــدة كل م ــذا المب ــادى أنصــار ه ن
والداخلــي غيــر أنهــم انقســموا حيــال أهمــا يســمو علــى الآخــر؟ ، فنــادى بعضهــم بســمو القانــون 
الداخلــي باعتبــار أن الدولــة هــي وحدهــا القــادرة علــى إنشــاء قواعــد قانونيــة، وأمــا أنصــار ســمو 

القانــون الدولــي فقــد طالبــوا بعلــو القانــون الدولــي وتدرجــه إلــى أن يصيــر داخليــاً)1(. 

ــدة للمجتمــع  ــة وحــدة القانــون هــي الأنســب لانســجامها مــع الطبيعــة الجدي  يتضــح أن نظري
ــي.  الدول

قيمة العهود الدولية المصادق عليها وتطبيقاتها في الأنظمة الدولية المختلفة: 

ــى نصــوص  ــا إل ــل نصوصه ــر لتحوي ــق المباش ــو الطري ــة ه ــى الاتفاقي ــق عل ــر التصدي يعتب
ــذه  ــم ه ــم تنظي ــف يت ــة فكي ــن الوطني ــازع القواني ــدم بتن ــن أن تصط ــي يمك ــة والت ــريعية وطني تش

ــة؟  العاق

ــة  ــح الاتفاقي ــذي يمن ــلوب ال ــاك الأس ــاليب؛ فهن ــدة طــرق وأس ــانية ع ــة الإنس كرســت التجرب
ــادة )55(  ــادر 1958 الم ــي، الص ــون الفرنس ــي كالقان ــون الداخل ــن القان ــى م ــة أعل ــة مكان الدولي
ــذ  ــة من ــا بصــورة قانوني ــات المصــادق عليه ــع المعاهــدات والاتفاقي ــى أن تتمت ــي تنــص عل ، والت
نشــرها بســلطة  أعلــى مــن التشــريعات الوطنيــة)2(. وهنالــك الدســتور الــذي يمنــح الاتفاقيــة مكانــة 
ــه))(.  ــاد)63 - 64( من ــا للم ــك وفق ــمح بذل ــذي يس ــدي وال ــتور الهولن ــتور كالدس ــن الدس ــى م أعل
وهنالــك الأســلوب الــذي يســاوي بيــن الاتفاقيــة الدوليــة والقانــون  الداخلــي كالدســتور البحرينــي 
لعــام 2002؛ ففــي المــادة )7)( ينــص علــى أنــه: »يبــرم الملــك المعاهــدات بمرســوم. . . . وتكــون 

ــدة الرســمية«)4(.  ــون بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشــرها فــي الجري ــوة القان للمعاهــدة ق

ــذ م)27 / )(  ــتوره الناف ــي دس ــص ف ــد  ن ــودان  ق ــظ أن الس ــودانية فناح ــة الس ــا الحال  وأم
ــة  ــة فــي الاتفاقيــات  والعهــود والمواثيــق الدولي علــى أن )تعتبــر كل الحقــوق والحريــات المضمن
ــذه  ــن ه ــزأ م ــزءا لا يتج ــودان ج ــة الس ــل جمهوري ــن قب ــا م ــادق عليه ــان والمص ــوق الإنس لحق

أسود، علي عبدالಋ، مرجع سابق، ص97  )1(

المادة )55( من دستور فرنسا لعام 1958 م المعدل 2008م والتي نصت على)  يكون للمعاهدات أو الاتفاقيات   )2(
التي يتم التصديق أو الموافقة عليها حسب الأصول، وعند نشرها، قوة تفوق قوانين البرلمان( . 

أشرف عرفات  أبوحجارة، مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية، المجلة المصرية   )((
للقانون الدولي، مجلد 60، 2004: ص163

محمد الغياط، »السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب، ) الرباط، مطبعة طوب بريس،   )4(
2006( : ص75
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الوثيقــة( . وعليــه فــإن الدســتور الســوداني يعطــي معاهــدات حقــوق الإنســان الدوليــة قيمــة ومرتبــة 
ــاً يتعــارض مــع  ــز قانون ــه لايحــق للســلطة التشــريعية أن تجي ــك أن ــى ذل دســتوريتين ويترتــب عل

ــا)1(.  ــة مصــادق عليه اتفاقي

ــم المتحــدة  1945م -  ــاق الأم ــل -  ميث ــة، مث ــد مــن المعاهــدات الدولي ــى العدي ــا انضــم إل كم
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948م - الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب 1981 
م - اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة  2006 م - العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية لعــام 1966م.)2(

إن كان ذلــك علــى مســتوى التقنيــن، فهــل توجــد عوائــق تواجــه الاتفاقيــات الدوليــة  لحقــوق 
الإنســان عنــد التنفيــذ؟ ، تباينــت وجهــات النظــر فــي ذلــك، فهنالــك بعــض الــدول تــرى أن التدخــل 
فــي الشــؤون الداخليــة لهــا يعــد خرقــأً لميثــاق الأمــم المتحــدة والــذي نــص فــي م )2 / 7( )علــى 
عــدم التدخــل فــي الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الاختصــاص الداخلــي للــدول( ، وذهــب رأي 
آخــر إلــى أن ذلــك يعــد مســؤولية دوليــة ولاحــرج فــي تطبيــق تلــك الاتفاقيــات فــي النظــام القانونــي 
للــدول، وبنــاء علــى هــذا الــرأي ناحــظ أن كثيــرا مــا تتمســك الــدول وترفــض التعــاون فــي هــذا 
المجــال مــن بــاب الســيادة الأمــر الــذي يجعلهــا تتحفــظ علــى اتفاقيــة مــا))(، وهنــا يطــرح الســؤال 

مــا المقصــود بالتحفــظ؟ 

فالتحفــظ  إجــراء يقصــد بــه تعليــق أو إلغــاء إنفــاذ المعاهــدة)4(، وبالتالــي فهــو يعبــر عــن رغبــة 
ــى بعــض الالتزامــات التــي  ــات المعاهــدة أو عــدم موافقتهــا عل ــة فــي اســتبعاد بعــض تطبيق الدول
ــوق الإنســان  ــة لحق ــة الأوربي ــف 1958م والاتفاقي ــة جني ــد أجــازت اتفاقي ــدة)5(، وق تنشــئها المعاه
ــظ  ــبب التحف ــى س ــارة إل ــرورة الإش ــع ض ــواد م ــض الم ــق بع ــى تطبي ــظ عل ــدول التحف ــمح لل تس

راجع حكم محكمة الاستئناف /الخرطوم في الاستئناف الجنائي )181 / 2007 بتاريخ ) / 7 / 2007: )أما   )1(
القول أو الحديث الذي جاء عن الإضراب وهو كساح في انتزاع حقوقهم لايخالف هذا النداء القانوني، ذلك ان 
الإضراب يعد من الحقوق المشروعة للعاملين للتبصير عن حقوقهم ومطالبهم وأن السودان يعترف بهذا الحق، 

والدليل على ذلك هو أن السودان كان من ضمن الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 
والإجتماعية والثقافية، ثم اتى من بعد ذلك دستور السودان الإنتقالي 2005 وجعلها جزءاً من وثيقة الحقوق( ، 

www. sudanese online. com

اتفاقية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة صادق عليها السودان في 24 / 4 / 2009 م، الميثاق الأفريقي لحقوق   )2(
الإنسان والشعوب صادق عليه السودان في 18 / 2 / 1986م، كما انضم للعهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية لعام 1966م في عام 1986م 

أسود، مرجع سابق، ص 2)1  )((

)4( Maftei, J. et  al. )2012( . The Reservation to treaty, the 7th edition of the Internaion-
al Conference: European Integration Realities and Perspectives. 

)5( Anghel, I. )2000( . Dreputal tratatelor/ Law of Treaties, Vol. 1, Bucharest, P. 602
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ــادة  ــي الم ــد نصــت ف ــا؛ فق ــظ عليه ــواد المتحف ــع الم ــي تتعــارض م ــة الت ــن الوطني ــد القواني وتحدي
ــق  ــداع وثائ ــد إي ــدة أو عن ــذه المعاه ــى ه ــع عل ــد التوقي ــة عن ــه  »يجــوز لأي دول ــا بأن )164( منه
التصديــق عليهــا، أن تتحفــظ بشــأن أي حكــم خــاص فــي المعاهــدة، بالقــدر الــذي لا يصبــح معــه 
أي قانــون نافــذ فــي إقليمهــا مخالفــاً لهــذا الحكــم، ولــن يســمح بالتحفظــات ذات الطابــع العــام فــي 
ــاً موجــزاً عــن  ــاً لهــذه المــادة بيان ظــل هــذه المــادة ويجــب أن يتضمــن أي تحفــظ يتــم إبــداؤه طبق

ــي«.  ــون المعن القان

ــزم  ــو مل ــك فه ــتورياً  وبذل ــاً دس ــة وضع ــات الدولي ــي الاتفاقي ــد أعط ــودان ق ــح أن  الس يتض
ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــداً العه ــة  وتحدي ــدات الدولي ــي المعاه ــا ورد ف ــق م بتطبي

ــي.  ــه القانون ــن نظام ــزءا م ــت ج ــا وأصبح ــادق عليه ــي ص والت

المبحث الثاني: عقوبة الإعدام في السودان )تشريعاً وتطبيقاً( 

ــع  ــي يمارســها المجتم ــة الإعــدام والت ــة عقوب ــة والحديث ــات  البشــرية القديم ــت المجتمع عرف
بهيئاتــه ذات الســلطة علــى مــن يقتــرف جريمــة تســتدعي فــرض تلــك العقوبــة، وهــي تعــد وســيلة 
لتســكين الأحقــاد وبديــا للثــأر ولطمأنــة المجتمــع بقيــام الدولــة بدورهــا فــي تحقيــق العدالــة وبســط 
هيبتهــا فــي وجــه مــن أراد زعزعــة الأمــن واســتقرار النظــام، وقــد كانــت هــذه العقوبــة حاضــرة 
ــري وأخــرى  ــا هــو تعزي ــا م ــم منه ــن الجرائ ــدد م ــي وضعــت لع ــي التشــريعات الســودانية  الت ف
ــتور  ــوص الدس ــال نص ــن خ ــك م ــتعراض ذل ــيتم اس ــاص، س ــم قص ــة جرائ ــة وثالث ــم حدي جرائ
والقانــون الجنائــي بشــقيه الإجرائــي والموضوعــي ونبــدأ بالوقــوف علــى مفهــوم عقوبــة  الإعــدام 

وتطورهــا التاريخــي. 

المطلب الأول: عقوبة الإعدام – المفهوم والتطور

تعــد عقوبــة الإعــدام  مــن أقــدم العقوبــات البدنيــة وأشــدها، وقــد شــاع تطبيقهــا فــي مختلــف 
مراحــل التاريــخ عرفتهــا شــريعة حمورابــي ومصــر الفرعونيــة)1(، كمــا عرفتها الشــرائع الســماوية  
ــان؛  ــادة الأوث ــا وعب ــة الزن ــم كجريم ــا لبعــض الجرائ ــة الإعــدام وقررته ــت عقوب ــة عرف فاليهودي
ففــي ســفر التكويــن أن شــكيم بــن حمــور خطــف دينــا ابنــة يعقــوب واغتصبهــا ولكنــه أعلــن أنــه 
يريــد الــزواج بهــا، غيــر أن أخويهــا قتــا الخاطــف وأبــاه وذويــه انتقامــاً لشــرف أختهمــا، كمــا أن 
الديانــة المســيحية نــادت بإيقاعهــا فــي مختلــف العصــور خصوصــا فــي الفتــرة التــي قويــت فيهــا 
شــوكة الكنيســة و أيــد ذلــك مــا جــاء فــي مؤلفــات القديــس أوغســتين الــذي عــاش فــي القــرن الثالــث 

آرثر كوستلر وآخرون، تأمات في عقوبة الإعدام، ) دمشق، دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع، 2002(،   )1(
ص5          
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الميــادي والبيــان الــذي أذاعــه البابــا أينوســان الثالــث 1508 م وماكتبــه القديــس تومــا الإكوينــي)1(. 
و عــرف المجتمــع العربــي قديمــاً عقويــة الإعــدام وطبقهــا بطريــق العــرف  فــي شــكل الثــأر إذ لــم 
تكــن هنالــك حكومــة موحــدة  تضــع القانــون وتنفــذ العقوبــات، ثــم جــاء الإســام فقررهــا لعــدد مــن 
الجرائــم كالحرابــة والقتــل والــردة والبغــي وحــرم  الإســام التعــدي علــى حقــوق الآخريــن ونــادى 
بتكريــم الإنســان دون النظــر إلــى جنســه أو دينــه أو لونــه وغيــره)2(. وفــي أوربــا القديمــة طبقــت 
العقوبــة بســخاء تــارة دفاعــاً عــن المجتمــع وأخــرى عــن الملــك وثالثــة باســم الديــن وأبــرز الأمثلــة 
علــى هــذه الممارســة محاكــم التفتيــش التــي ذهــب ضحيتهــا آلاف المســلمين وغيرهــم فــي الأندلــس 

وجنــوب فرنســا بســبب تمســكهم بعقيدتهــم وكانــت تتــم بطــرق قاســية ووحشــية))(. 

ولـم تكـن عقوبـة الإعـدام مثـاراً للنقـاش قديمـاً  رغـم أنهـا قـد تـم تقريرهـا لعـدد كبيـر وقليـل 
الأهميـة مـن الجرائـم؛ فقـد كان التشـريع الفرنسـي قبـل ثـورة 1789م مثـا يوقعهـا علـى عـدد مائة 
وخمـس عشـرة مـن الجرائـم، كمـا أن القانـون الإنجليـزي لسـنة 1870م كان يقررهـا لثاثمائـة 
وخمسـين جريمـة، و فـي الفكـر الحديـث أخضعـت العقوبـة للنقـاش تبعـاً لآراء ومـدارس وقد مرت 
المـدارس الفلسـفية فـي العقـاب بمراحـل متعـددة، بـدأت بالمدرسـة التقليديـة  )الكاسـيكية( التـي 
ركـزت علـى وظيفـة الـردع العقابي، ثم المدرسـة التقليديـة الثانية )الحديثة( التي أكـدت على وظيفة 
عدالـة العقـاب ثـم المدرسـة الوضعيـة التـي اعتبـرت الجانـي غيـر مختار فـي إقدامه علـى الجريمة 
ثـم بـرزت بعـض المـدارس الوسـطية وصـولا إلـى أحـدث تلـك المـدارس الفلسـفية وهـي حركـة 
الدفـاع الاجتماعـي التـي ظهـرت في منتصف القرن العشـرين والتـي نادت بضـرورة التركيز على 
إصـاح الجانـي والاهتمـام بـه علـى أسـس إنسـانية بعيـدة عـن قسـوة العقـاب وإيامـه، وكان أبـرز 

الدعـاة إلـى هـذه الفلسـفة الاسـتاذان )جراماتيـكا( و)مـارك آنسـيل( . 

وقـد تعالـت الأصـوات فـي العصـر الحالـي ما بيـن  مؤيد ومعـارض لإبقاء عليهـا  وذلك عقب 
الحملـة الإصاحيـة التـي قـام بها فاسـفة القرن الثامن عشـر. وبالرغـم من إلغائها فـي بعض الدول 
إلا أن العقوبـة موجـودة فـي العديـد منهـا، فقـد أوقفـت 160 دولـة  تنفيذهـا اختياريـاً  أو قيـدت ذلـك 
كمـا أن أكثـر مـن 80 دولـة حـول العالم انضمت إلى البروتوكـول الاختياري الثانـي  الملحق بالعهد 
الدولـي للحقـوق المدنيـة والسياسـية الخـاص بعقوبـة الإعـدام. و  هنالـك دول مثـل غينيـا وباكسـتان 
وولايـة واشـنطون أوقفـت اختياريـاً عقوبـة الإعـدام، وأمـا الـدول التـي وسـعت مـن عقوبـة الإعدام 
فهـي كثيـرة كالسـودان والبحريـن والجزائـر والهند)4(. وفـي المحافل الدولية شـهدت القضية اهتماما 

أنظر محمد عبدالಋ الوريكات، مبادئ علم العقاب، )عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2009( ، ص87، وآرثر   )1(
كوستلر وآخرون، ص6

علي عبدالಋ أسود، مرجع سابق، ص4) -40.   )2(

آرثر كوستلروآخرون، مرجع سابق، ، ص8  )((

للمزيد راجع تقرير مجلس حقوق الإنسان، الدورة 27، مسالة عقوبة الإعدام، 2014  )4(
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ًبـارزاً فقـد كلفـت الأمـم المتحـدة فـي تشـرين 1959 م المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي باتخـاذ ما 
يـراه ضروريـاً بخصـوص عقوبـة الإعـدام ونتائـج إلغائهـا، كمـا أقـر البرلمـان الأوربـي اقتراحـاً 
طالـب بـه دول مجلـس أوربـا بإلغائهـا، و جاء البروتوكول  السـادس لعـام 1985م الملحق باتفاقيات 

جنيـف لاحقـاً متضمنـا الموافقـة علـى إلغائهـا في وقت السـلم. 

ــة  فهــي  ــي السياســة العقابي ــه، وف ــوم علي ــي إزهــاق روح المحك ــة تعن ــة بدني والإعــدام عقوب
تعتبــر عقوبــة اســتئصالية)1(، كمــا تــم تعريفهــا بأنهــا إزهــاق روح المحكــوم عليــه بإحــدى الوســائل 
المحــددة التــي نــص عليهــا القانــون بعــد صــدور حكــم ضــده مــن محكمــة مختصــة)2(، و عرفــت 

بأنهــا إزهــاق لــروح المحكــوم عليــه بنــاء علــى ارتكابــه جنايــة))(. 

المطلب الثاني: عقوبة الإعدام في الدستور السوداني والدساتير المقارنة

خلــت بعــض الدســاتير العربيــة مــن أي إشــارة إلــى الحــق فــي الحيــاة، وربمــا كان ذلــك بســبب 
ــد نصــت بعــض  ــل فق ــه)4(، وبالمقاب ــة الإعــدام هــو أمــر مســلم ب ــع عقوب ــة فــي توقي أن حــق الدول
الدســاتير علــى الحــق فــي الحيــاة؛ ومــن ذلــك مــا جــاء فــي  الدســتور العراقــي لعــام 2005 م المــادة 
ــة، ولايجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق  ــاة والأمــن والحري ــرد الحــق فــي الحي ــكل ف )15( : »ل
أو تقييدهــا إلا وفقــاً للقانــون، وبنــاء علــى قــرار صــادر مــن مــن جهــة قضائيــة مختصــة «، أمــا 
الدســتور المصــري لعــام  2014 م فقــد جــاء خاليــا مــن نــص صريــح أو ضمنــي يحمــي حــق الحيــاة 
غيــر أنــه تافــى ذلــك ونــص عليــه فــي المــادة )126( منــه، ودول أخــرى أشــارت إلــى التزامهــا 

بهــذا الحــق ضمنــا مــن خــال تاكيدهــا علــى الالتــزام بالمواثيــق الدوليــة)5(. 

والســودان مثلــه مثــل كثيــر مــن دول العالــم لــم يلــغ عقوبــة الإعــدام بــل قيدهــا فقــط، وقــد شــدد 
دســتور الســودان  لعــام 2005 م علــى الحــق الأصيــل لــكل إنســان فــي الحيــاة وأن القانــون يحمــي 
هــذا الحــق، ولايجــوز حرمــان شــخص منــه تعســفا. م)28( منــه. كمــا نصــت المــادة )27 / )( علــى 
ــوق  ــة لحق ــق الدولي ــود والمواثي ــات والعه ــي الاتفاقي ــة ف ــات المضمن ــوق والحري ــر كل الحق »تعتب
ــة«،  ــذه الوثيق ــن ه ــزأ م ــزءا لايتج ــودان ج ــة الس ــل جمهوري ــن قب ــا م ــادق عليه ــان والمص الإنس

نشات إبراهيم أكرم، القواعدالعامة لقانون العقوبات المقارن، ) الدار الجامعية للنشر والطباعة، بيروت،   )1(
1999( ، ص292

عبدالحميد الشواربي، التعليق على قانون  العقوبات الموضوعي، )الإسكندرية، منشأة المعارف، )200( ،   )2(
ص92

يس عمر يوسف، النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لعام 1991، )بدون دار نشر، )199( ، ص215  )((

فاتح سميح عزام، الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية عوامل الثبات وأسس التغيير، )بيروت،   )4(
مركز دراسات الوحدة العربية، 2006( ، ص61. 

الدستوري اللبناني لعام 1990 م رقم )18( المعدل للدستور اللبناني الصادر 1926م.   )5(
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ــن  ــي م ــاب الثان ــا الب ــي خصــص له ــوق والت ــة الحق ــص هــي وثيق ــذا الن ــي ه ــة ف ــة المعني والوثيق
الدســتور. 

ونصـت المـادة ) 36( منـه التـي جاءت تحت عنـوان تقييد عقوبة الإعدام: »أنـه لا يجوز توقيع 
عقوبـة الإعـدام إلا قصاصـاً أو حـداً أو جـزاء علـى الجرائـم بالغة الخطـورة، كما أنـه لا يجوز تنفيذ 

عقوبـة الإعـدام علـى الحوامـل والمرضعات إلا بعـد عامين من الرضاعة ووفقاً للدسـتور«. 

يتضــح أنــه علــى الرغــم مــن عــدم إلغــاء الســودان لعقوبــة الإعــدام إلا أنــه قــد وضعــت ضوابط 
محكمــة لعــدم تطبيقهــا وتقييدهــا إلــى أبعــد الحــدود وهــذه الضوابــط تتمثــل فــي أن تكــون  عقوبــة 
الإعــدام بموجــب القانــون وأن توقــع لأكثــر الجرائــم خطــورة وأن لا تطبــق علــى المــرأة الحامــل 

والمرضِــع إلا بعــد إكمــال عاميــن مــن الــولادة. 

ــدم  ــى ع ــادة )36 / 2( عل ــي الم ــتور ف ــص الدس ــدام ن ــكام الإع ــي أح ــع ف ــن التوس ــد م  وللح
جــواز الحكــم بالإعــدام علــى مــن لــم يبلــغ ســن الثامنــة عشــرة أو علــى مــن تجــاوز الســبعين مــن 
عمــره فيمــا عــدا جرائــم الحــدود والقصــاص، وقــد تــم تنفيــذ هــذه المــادة فــي حكــم شــهير للمحكمــة 

الدســتورية)1(. 

 يؤكــد مــا ســبق مــن اســتعراض  أن الدســتور الســوداني يحمــي الحــق فــي الحيــاة ولكــن ليــس 
بشــكل مطلــق فهــو يجيزالحرمــان مــن هــذا الحــق وفقــاً للقانــون  وبموجــب قــرار قضائــي ولجرائــم 

تتســم بالخطــورة البالغــة وأن تطبيقــات قضائــه يعــزز ذلــك. 

المطلب الثالث: القانون الجنائي السوداني وعقوبة الإعدام

الفرع الأول: الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي السوداني لعام 1991م

ــد  ــة الإعــدام  واكتفــى فقــط بتحدي ــم يعــرف القانــون الجنائــي الســوداني لعــام 1991م عقوب ل
ــا  ــل م ــا أو بمث ــنقا أو رجم ــا ش ــدام إم ــون الإع ــأن يك ــا ب ــة، فحدده ــا العقوب ــم به ــي تت ــيلة الت الوس
ــب م)27 / 1(  ــه الصل ــون مع ــد يك ــراً وق ــداً أو قصاصــاً أو تعزي ــون ح ــد يك ــي وق ــه الجان ــل ب قت
ــب الخطــأ  ــى أي حــد يمكــن تجن ــل إل ــة خاصــة تكف ــى أحــكام إجرائي ــم بالنــص عل ــا اهت ــه، كم من
ــذ،  ــق بالتنفي ــذ ومنهــا مــا يتعل ــى التنفي حــال الحكــم بهــا ومــن هــذه الإجــراءات مــا هــو ســابق عل
ومنهــا الطعــن فــي الحكــم وتصديــق رئيــس الجمهوريــة علــى بعــض الأحــكام الخاصــة بالإعــدام، 
وأحيانــاً يتــم الاســتبدال بهــا عقوبــة أخــرى، وقــد أخــذ  المشــرع الســوداني بعقوبــة الإعــدام بحســبان 

سابقة نجم الدين قسم السيد عبد الಋ رقم م د/ق د/18 / 2005 بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2008 م حيث   )1(
قررت المحكمة الدستورية إلغاء حكم الإعدام لعدم دستوريته وجاء قرارها )لم تتوافر بينة بأن المدان كان قد 

بلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة إذ أن التقرير الطبي يفيد بأن عمره يقدر بحوالي السابعة 
عشر، مما يقضي بعدم توقيع عقوبة الإعدام عليه رغم إرتكابه لجريمة قتل عمد( 
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اعتمــاد الشــريعة الإســامية مصــدرا للتشــريع، فجعــل لــذوي المجنــي عليــه المطالبــة بالقصــاص 
ــم  ــد اهت ــل العمــد. وياحــظ أن التشــريع الســوداني ق ــة جريمــة القت ــة فــي حال ــع دي ــو أو دف أو العف
بحــق الفــرد فــي الحيــاة حتــى قبــل أن يولــد ورتــب عقوبــة علــى مــن يقــوم بحرمــان الشــخص مــن 
حقــه فــي الحيــاة؛ ومــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )5)1( مــن القانــون الجنائــي النافــذ والتــي 
رتبــت عقوبــة الســجن أو الغرامــة أو العقوبتيــن معــا لــكل مــن يتســبب قصــدا فــي إســقاط جنيــن 
ــي وســعت  ــدول الت ــك يعــد الســودان مــن ضمــن ال لامــراة إلا لأســباب ذكرتهــا المــادة، و مــع ذل
ــون  ــي القان ــم بالإعــدام  ف ــا بالإعــدام)1(، ولايقتصــر الحك ــب عليه ــي يعاق ــم الت ــن نطــاق الجرائ م
ــا  ــر، وأم ــم التعازي ــم أيضــا بالنســبة لجرائ ــل يت ــط ب ــة فق ــم الحدي ــى الجرائ ــي الســوداني عل الجنائ
جرائــم الحــدود فإيقــاع عقوبــة الإعــدام فيهــا يعــدّ إلزاميــا علــى المحكمــة باعتبارهــا جرائــم حديــة 

حــال ثبوتهــا، وهــي: 

جريمــة الــردة: »يعتبــر مرتكبــا جريمــة الــردة  كل مســلم يــروج للخــروج مــن الإســام، . 1
أو يجاهــر بالخــروج منــه بقــول صريــح أو بفعــل قاطــع الدلالــة  بعــد أن يســتتاب ويمهــل 
مــدة تقررهــا المحكمــة  فــإذا أصــر ولــم يكــن حديــث عهــد بالإســام يعاقــب بالإعــدام «، 

غيــر أن العقوبــة تســقط متــى ماعــدل المرتــد قبــل التنفيــذ. 

جريمة الزنا. م )145( فيعد مرتكبا جريمة الزنا: . 2

كل رجل وطئ امراة دون رباط شرعي. أ. 

كل امراة مكنت رجا من وطئها دون رباط شرعي. ب. 

ويعاقب من يرتكب جريمة الزنا بالآتي: 

الإعــدام رجمــا إذا كان محصنــا والإحصــان يعنــي قيــام الزوجيــة الصحيحــة وقــت أ. 
ارتــكاب الزناعلــى أن يكــون قــد تــم فيهــا الدخــول م)146 / )( . 

جريمــة الحرابــة. م)167( )يعــد مرتكبــا جريمــة الحرابــة مــن يرهــب العامــة أو يقطــع . )
ــع  ــال شــريطة أن تق ــى الجســم أو العــرض أو الم ــة عل ــكاب جريم ــق  بقصــد ارت الطري
خــارج العمــران أو فــي البــر أو البحــر أو الجــو أو داخــل العمــران مــع تعــذر الغــوث، 

ــك.  ــد بذل ــذاء أو التهدي باســتخدام ســاح أو أي أداة صالحــة لإي

ــب 	  ــب إذا ترت ــب بالإعــدام أو الإعــدام مــع الصل ــة يعاق مــن يرتكــب جريمــة الحراب
ــى )إنمــا  ــه تعال ــرآن قول ــة مــن الق ــل أو الاغتصــاب. وأصــل الحراب ــه القت ــى فعل عل

تقرير الأمين العام لمفوضية الأمم المتحدة، مجلس حقوق الانسان، الدورة 27، 2014، ص16  )1(
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جــزاء الذيــن يحاربــون الಋ ورســوله ويســعون فــي الأرض فســادا أن يقتلــوا أو 
ــن الأرض()1(  ــوا م ــاف أو ينف ــن خ ــم م ــم وأرجله ــع أيديه ــوا أو تقط يصلب

ــد نصــت . 4 ــدام  فق ــة الإع ــاع عقوب ــي إيق ــاً   ف ــذت نصيب ــد أخ ــم القصــاص فق ــا جرائ وأم
م)0)( علــى أنــه )مــن يرتكــب جريمــة  القتــل العمــد، يعاقــب بالإعــدام قصاصــاً، فــاذا 
ســقط القصــاص يعاقــب بالســجن مــدة لاتجــاوز عشــر ســنوات دون مســاس بالحــق فــي 

ــة( .  الدي

ــي أن . 5 ــة ه ــذه الجريم ــاد. م )50( وعناصــر ه ــتوري للب ــام الدس ــض النظ ــة تقوي جريم
يأتــي الجانــي فعــا إيجابيــا بقصــد قلــب النظــام الدســتوري للبــاد. ثــم جــات المــادة التــي 

تليهــا مفصلــة لتلــك الأفعــال 

»مــن يرتكــب أي فعــل بقصــد تقويــض النظــام الدســتوري للبــاد أو بقصــد تعريــض اســتقالها 
أو وحدتهــا للخطــر يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو الســجن لمــدة أقــل مــع جــواز مصــادرة 

جميــع أموالــه«.)2(

جريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة. م )51( »يعــد مرتكبــا جريمــة إثــارة الحــرب ضــد . 6
ــة ويعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو الســجن لمــدة أقــل مــع جــواز مصــادرة  الدول

جميــع أموالــه كل مــن: 

ــع الســاح أو أ.  ــم أو جم ــراد أوتدريبه ــع الأف ــكريا بجم ــة عس يثيرالحــرب ضــد الدول
ــأي وجــه.  ــده ب ــك أو يؤي ــى ذل ــي عل ــك أو يحــرض الجان ــي ذل ــاد أو يشــرع ف العت

ــة حــرب مــع الســودان أو ب.  ــة فــي حال يعمــل بالخدمــة العســكرية أو المدنيــة لأي دول
ــة أومعامــات أخــرى.  يباشــر معهــا أو مــع وكائهــا أي أعمــال تجاري

يقــوم فــي داخــل الســودان دون إذن مــن الدولــة، بجمــع الجنــد وتجهيزهــم لغــزو دولــة ج. 
أجنبيــة، أو يقــوم بعمــل عدائــي ضــد دولــة أجنبيــة يكــون مــن شــأنه أن يعــرض البــاد 

لخطر الحــرب. أو 

يخــرب أو يتلــف أو يعطــل أي أســلحة أو مــؤن أم مهمــات أو ســفن أو طائــرات أو د. 
وســائل نقــل أو اتصــال أو مبــان عامــة أو أدوات للمرافــق العامــة كالكهربــاء أو المــاء 
أو غيرهــا بقصــد الإضــرار بمركزالبــاد الحربــي ، هــذا بالنســبة إلــى الركــن المــادي 

الآية )))( من سورة المائدة    )1(

عبدالಋ الفاضل عيسى كرم الಋ، القانون الجنائي 1991 معدلا حتى 2016 مع التأصيل والمقارنة والتطبيق   )2(
العملي، ) الخرطوم، بدون دار نشر، 2018( ، ص 124
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ــها أو إعــان  ــزل رئيس ــام أو ع ــة بالنظ ــو قصــد الإطاح ــوي فه ــن المعن ــا الرك وأم
ــة،  ــا مســؤولية عمدي ــب عليه ــة وتترت ــة عمدي ــا جريم ــن الواضــح أنه ــان وم العصي
تقابــل المــادة 96 مــن قانــون )198 وذات المــادة مــن مــن قانــون 1974 تحــت اســم 

إثــارة الحــرب ضــد الدولــة. 

جريمــة التجســس علــى البــاد. م ))5( »يعــد مرتكبــا جريمة التجســس ويعاقــب بالإعدام، . 7
)أو ب( 

كل مــن يتجســس علــى البــاد بــأن يتصــل بدولــة أجنبيــة أو وكائهــا أو يتخابــر معهــا 	 
أو ينقــل إليهــا«

الجرائــم ضــد الإنســانية فــكل مــن يرتكــب  بنفســه أو بالاشــتراك مــع غيــره أو يشــجع أو . 8
يعــزز أي هجــوم واســع النطــاق  أو منهجــي موجــه ضــد الســكان المدنييــن  وهــو علــى 
علــم بذلــك الهجــوم يعــد مرتكبــا لجرائــم ضــد الإنســانية والتــي تــم وصفهــا فــي م )186( 

يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد. 

ــكاب . 9 ــى ارت ــي أو يحــرض عل ــن يرتكــب أو يشــرع ف ــكل م ــة ف ــادة الجماعي ــم الإب جرائ
جريمــة أو جرائــم قتــل لأفــراد جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا تلــك 
بقصــد إبادتهــا أو إهاكهــا جزئيــا أو كليــا وذلــك فــي ســياق ســلوك منهجــي واســع موجــه 

ضــد تلــك الجماعــة فيعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد( م)187( . 

ــع . 10 ــاني م ــي  الإنس ــون الدول ــة القان ــة الحــرب ضــد الأشــخاص المشــمولين بحماي جريم
ــي  ــر دول ــي أو غي ــزاع مســلح دول ــي ســياق ن ــا ف ــي حــال ارتكابه ــك ف ــك وذل ــه بذل علم

 . م)188( 

ــزاع . 11 ــياق ن ــي س ــت ف ــورة إذا ارتكب ــرب المحظ ــاليب الح ــة بأس ــرب الخاص ــم الح جرائ
ــك. م)191(  ــه بذل ــع علم ــه م ــا ب ــي ومرتبط ــر دول ــي أو غي دول

وجرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل وأسلحة محظورة م)192( . 12

وجريمــة تعــدد القصــاص، فقــد نصــت م)0) / 4( مــن القانــون الجنائــي لعــام 1991 م . )1
ــي  ــه واحــد، أو مجن ــي علي ــر مــن مجن ــة محــال أو أكث ــي ثاث ــه )اذا قطــع الجان ــى أن عل
عليهــم متعدديــن وكانــت جميعهــا موجبــة للقصــاص جــاز أن يقتــص منــه بمــا قطــع أو 

ــه بالإعــدام( .  يحكــم علي

الاغتصــاب م)149( فقــد بينــت أن مــن يرتكــب جريمــة الاغتصــاب يعاقــب بالجلــد مأئــة . 14
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جلــدة وبالســجن مــدة لاتجــاوز عشــر ســنوات، مالــم يشــكل الاغتصــاب جريمــة اللــواط 
المعاقــب عليهــا بالإعــدام وذلــك فــي حالــة الإدانــة للمــرة الثالثــة. 

تحريــض الصغيــر أو المجنــون علــى الانتحــار وقــد نصــت م)4)1( علــى أنــه) يعاقــب . 15
بالعقوبــة المقــررة للقتــل العمــد وهــي )الإعــدام( كل مــن يحــرض صغيــرا أو غيــر بالــغ 
ــي أو نفســي إذا  ــر اضطــراب عقل ــة ســكر أو تحــت تأثي ــي حال ــا أو شــخصا ف أو مجنون

حــدث الانتحــار نتيجــة للتحريــض( . 

مواقعــة المحــارم فقــد جــاءت المــادة )150 / 2( )يعــد مرتكبــاً جريمــة مواقعــة المحــارم، . 16
ويعاقــب بالعقوبــة التــي يشــكلها فعلــه، ويعاقــب فــي غيــر الجرائــم المعاقــب عليهــا 

ــة هــي الســجن( .  ــة إضافي بالإعــدام بعقوب

إدارة محــل للدعــارة أشــارت المــادة)155 / )( إلــى أنــه فــي حالــة أديــن الجانــي للمــرة . 17
ــع مصــادرة  ــد م ــدام أو الســجن المؤب ــب بالإع ــه يعاق ــارة فان ــل للدع ــإدارة مح ــة ب الثالث

المحــل. 

ــدان . 18 ــن ي ــجن كل م ــدام  أو الس ــب بالإع ــه يعاق ــوداني أن ــرع الس ــد المش ــد أك ــواط فق الل
ــي  ــون الجنائ ــك فــي م) 148 / ج( مــن القان ــة وذل ــواط للمــرة الثالث ــكاب جريمــة الل بارت

لعــام 1991 م. 

يتضــح أن المشــرع الســوداني قــد توســع فــي إيقــاع عقوبــة الإعــدام وذلــك فــي التعديــل الأخيــر 
ــردع  ــة ولل ــة العقابي ــاب السياس ــن ب ــك م ــم ذل ــا ت ــوداني وربم ــي الس ــون الجنائ ــال القان ــذي ط ال
ــع  ــى درجــة أن توق ــا إل ــي خطورته ــم لاترق ــك جرائ ــك أن هنال ــى ذل ــاب عل ــن يع ــف ولك والتخوي
علــى مرتكبهــا عقوبــة الإعــدام كإدارة محــل للدعــارة مثــاً أو لأنهــا جرائــم تعزيريــة وثانيــا هنالــك 
جرائــم مماثلــة فــي ذات القانــون لــم يضــع المشــرع لهــا عقوبــة الإعــدام كالمــادة)7)1( الخاصــة 
بتســبيب مــوت جنيــن  فــي بطــن أمــه فقــد نصــت علــى أن كل مــن يرتكــب فعــا يتســبب فــي مــوت 
جنيــن فــي بطــن أمــه دون أن يكــون فعلــه ضروريــاً لإنقــاذ حيــاة الأم يعاقــب بالســجن ســنتين دون 
مســاس بالحــق فــي الديــة، وكان الأولــى أن تجــد هــذه المــادة حظهــا مــن العقوبــة الأشــد. وكذلــك 

جريمــة تعــدد القصــاص والتــي يمكــن أن تكــون العقوبــة القصــاص أو الديــة بحســب الحــال. 

الفرع الثاني: تطبيقات المحاكم السودانية للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 

أولاً- الأحداث

أكــد دســتور الســودان النافــذ  بعــدم جــواز توقيــع عقوبــة الإعــدام علــى مــن لــم يبلــغ الثامنــة 
عشــرة م)36 / 2 مــن دستورالســودان 2005، وطبقــا للقانــون الجنائــي الســوداني لعــام  1991فــإن 
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الطفــل هــو كل مــن أكمــل الخامســة عشــرة وظهــرت عليــه عامــات البلــوغ أو كل مــن بلــغ الثامنــة 
عشــرة، وأمــا قانــون الطفــل  لعــام 2010 فــإن الطفــل فيــه هــو كل شــخص لــم يتجــاوز ســن الثامنــة 

عشــرة م )77 / د( مــن قانــون الطفــل2010 م. 

 وقــد أرســى القضــاء الســوداني فــي أحكامــه عــدم الحكــم بالإعــدام علــى الأطفــال أو الأحــداث 
ــة  ــد )حكوم ــق( ض ــوم أجين ــوك ش ــاء دم ج ــة )أولي ــك قضي ــن ذل ــرة، وم ــة عش ــن الثامن دون س
الســودان()1(، والتــي  تــم  فيهــا إلغــاء حكــم الإعــدام لعــدم بلــوغ المــدان الثامنــة عشــرة، و قضيــة 
ــم  ــى حك ــا عل ــة العلي ــت المحكم ــد علق ــيدو)2(، فق ــب س ــيد عج ــر الس ــد خي ــودان ض ــة الس حكوم
المحكمــة الكبــرى بأنــه: »لا يجــوز أن تصــدر عقوبــة الإعــدام علــى أي شــخص كانــت ســنه وقــت 

إرتــكاب الجريمــة أقــل مــن ثمانــي عشــرة ســنة «. 

ثانياً- الشيوخ 

نــص الدســتور الانتقالــي لعــام 2005 علــى أنــه لا يجــوز إيقــاع عقوبــة الإعــدام علــى مــن بلــغ 
الســبعين مــن عمــره فــي غيــر القصــاص والحــدود، ومــن تطبيقــات هــذا النــص  ســابقة حكومــة 
الســودان ضــد الفكــي منيفــي هشــابة فقــد تــم إعــدام المــدان رغــم بلوغــه ســن الســبعين وذلــك بســبب 
رفــض أوليــاء الــدم العفــو أو الديــة ومطالبتهــم بالقصــاص والأصــل أنهــا جريمــة قصــاص))(، متفقــاً 
بذلــك مــع القانــون الجنائــي لعــام 1991 واللــذان يؤكــدان علــى  أن الشــيخ الــذي بلــغ ســن الســبعين 
لا توقــع عليــه عقوبــة الإعــدام فــي جرائــم التعازيــر، وأمــا فــي جرائــم القصــاص والحــدود فتوقــع 

العقوبة.)4( 

ثالثا - إعدام النساء

تاريخيــاً تــم التعامــل مــع المــرأة المحكــوم عليهــا بالإعــدام معاملــة خاصــة تختلــف عــن الرجــل 
ــم تســجل واقعــة واحــدة فيهــا  فخــال فتــرة الحكــم الثنائــي  الإنجليــزي المصــري فــي الســودان ل
إعــدام لامــراة فــي الســودان وهــذه الفتــرة امتــدت مــن)1898 -  1959م( ، ولكــن نجــد أن الأمــر 
اختلــف فقــد أكــدت المــادة )36 / )( مــن الدســتورالانتقالي  2005 علــى أنــه  توقــع عقوبــة الإعــدام 
ــن  ــن م ــوغ عامي ــد بل ــات إلا بع ــل والمرضع ــى الحوام ــا عل ــوز إيقاعه ــن لايج ــاء ولك ــى النس عل

مجلة الأحكام القضائية السودانية، حكم المحكمة الدستورية نمرة )م. د. /ق. د/62 / 2001، ص90)( )حيث   )1(
قضت المحكمة العليا بارجاع أوراق المتهم )كوانج دينق كوج( بسبب أن عمره أقل من 18 سنة بينما حاكمت 

المتهمين الآخرين معه بعقوبة الإعدام لبلوغهم سن الثامنة عشر( 

مجلة الأحكام القضائية السودانية  لعام 1974م، ص287  )2(

حكم للمحكمة  الدستورية  السودانية بالرقم )م. د/ق. د/4 / 2014 م( م)36 / 2(   )((

أنظر  أحمد علي إبراهيم حمو، القانون الجنائي السوداني -1991 معلقا عليه، ) بدون دار نشر، 2017( و    )4(
المادة )4 / 5( من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1948م. 
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الرضاعــة، وقــد أكــد قانــون الإجــراءات الجنائيــة لعــام 1991م فــي م))19 / 2( بأنــه فــي حالــة 
تبيــن لمديــر الســجن قبــل تنفيــذ حكــم الإعــدام أن المحكــوم عليهــا حبلــى أو مرضــع، فعليــه إيقــاف 
تنفيــذ العقوبــة وإبــاغ ذلــك إلــى رئيــس القضــاء لإرجــاء التنفيــذ إلــى مابعــد الــولادة أو انقضــاء 

عاميــن علــى الرضاعــة إذا كان  الجنيــن حيــاً. 

وفي حالة  ولد الجنين ميتاً فان الحكم يطبق بسبب انتفاء العلة من تأخير تنفيذه. 

رابعاً - الإعدام وفقدان القوة العقلية للمتهم

قــد يصــاب المتهــم بالجنــون بعــد الحكــم عليــه فمــا التكييــف لوضعيتــه؟ ، ياحــظ أن التشــريع 
الســوداني قــد خــا مــن تنظيــم لهــذه الجزئيــة، ولكــن صــدر المنشــور الجنائــي الــذي أكــد علــى أن 
ترفــع الإجــراءات إلــى رئيــس القضــاء والــذي يقــوم بــدوره بعرضهــا علــى رأس الدولــة بمــا لــه 
مــن ســلطات لإســقاط العقوبــة، وأمــا إن أصيــب المتهــم بالجنــون أثنــاء المحاكمــة، فقــد حســم قانــون 
ــه بوقــف المحاكمــة  ــادة )202( من ــام 1991 م  هــذه النقطــة وأمــرت الم ــة لع الإجــراءات الجنائي
ــس  ــم إدري ــد )إبراهي ــودان( ض ــة الس ــابقة )حكوم ــي س ــة؛ فف ــه العقلي ــم صحت ــترد المته ــى يس حت
محمــد( والتــي قــدم فيهــا الدفــاع مذكــرة بــأن المتهــم كان مجنونــاً وقــت ارتــكاب الفعــل  فقــد قــررت 

محكمــة الاســتئناف وقــف المحاكمــة وعــرض المتهــم علــى طبيــب الأمــراض النفســية)1(. 

المطلب الثالث: الضمانات الإجرائية لإيقاع عقوبة الإعدام في التشريع السوداني

ــا  ــد بريئ ــم يع ــراءة وأن المته ــة الب ــى  قرين ــة  الســوداني عل ــون الإجــراءات الجنائي ــص قان ن
حتــى تثبــت إدانتــه فــوق مرحلــة الشــك المعقــول م)4 / ج( إجــراءات جنائيــة، كمــا أن الفقــرة)د( 
مــن ذات المــادة حظــرت إجبــار المتهــم  علــى تقديــم دليــل ضــد نفســه وأن تكــون جلســات المحاكمــة 
ــان  ــك، و إذا كـــ ــاً لذل ــع اذا كان أه ــخص  بالتراف ــأذن  لأي ش ــة أن ت ــوز للمحكم ــة، ، ويج علني
المـــــتهم بجريمـــــة يعاقــــــب عليهــــــا بالســـــجن لمــــدة ســـــبع ســنوات أو أكثــــر أو بــالقطع أو 
بالإعــــدام وكــــان معســـراً فعلــــى وزيــر العــدل وبنــاء علــى طلــب المتهــم أن يعيــن مــن يدافــع عنه 
وهــذا الحــق أكــده الدســتور الســوداني أيضــاً وأرســته الســوابق القضائيــة)2(، وفــي ســابقة )حكومــة 
الســودان( ضــد )عبدالحميــد عبــدالಋ إبراهيــم( جــاء فــي نــص الحكــم أن اســتعانة المتهــم بمحامــي 

حــق نــص عليــه الدســتور وينبغــي عــدم تجــاوزه ويســأل المتهــم عــن رغبتــه فــي ذلــك))(. 

مجلة الأحكام القضائية  السودانية )1967م( ص 145.   )1(

المادة )4) / 6( من  الدستور والمواد) ))1و5)1( من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م    )2(

قضية بالنمرة ) م. ع/غ. أ/ إعدام )1 / 2010( غير منشورة، حمو، مرجع سابق، ص 585  )((
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ويتــم النطــق بحكــم الإعــدام فــي جلســة علنيــة أمــام محكمــة مختصــة ويصــدر الحكــم بالأغلبيــة 
وبحضــور المتهــم مــع إباغــه بحقــه فــي الاســتئناف ومدتــه والوســيلة التــي يتــم بهــا التنفيــذ)1(، وإذا 
بــدا للمحكمــة  أثنــاء المحاكمــة أن المتهــم يعانــي مــن عاهــة عقليــة تجعلــه غيــر قــادر للدفــاع عــن 
نفســه فيحــال للفحــص الطبــي وتؤجــل المحاكمــة لحيــن اســترداده لصحتــه العقليــة أو تأمربحفظــه 
ــر  ــى: »يحظــ ــت عل ــد نص ــك م  )4 /  د( فق ــام 1991م وكذل ــي لع ــون الجنائ ــكام القان ــق أح وف
الاعتــــداء علــــى نفــــس المــــتهم ومالــــه ولا يجبــــر المــتهم علــــى تقــديم دليــل ضــــد نفســه ولا 
توجــــه إليــــه اليمــــين إلا فــــى الجرائــم غيــر الحديــة التــى يتعلــق بهــا حــق خــاص للغيــر«، وفــي 
المادة  )4 / ط( »يجـــوز الصــــلح أو العفـــو فـــى كـــل جريمـــة تتضـــمن حقــــاً خاصــــاً بمقدار ذلك 
الحــق« وذلــك بحســبان أن عقوبــة الإعــدام تشــمل الحــق الخــاص الــذي يجــوز فيــه التنــازل مــن 

أوليــاء الــدم. 

ــد أوكلهــا القانــون  للمحكمــة العامــة  ــا عقوبتهــا الإعــدام فق وأمــا المحكمــة التــي تنظــر قضاي
وســلب ذلــك الحــق مــن المحاكــم الأدنــى ومنعهــا مــن نظــر ذلــك النــوع مــن القضايــا والحكمــة مــن 
ذلــك الخبــرة العمليــة الطويلــة لهــذه المحكمــة)2(، كمــا أن الأصــل أن تتــم المحاكمة حضوريــا لتمكين 
ــة أو اتخــذ أى إجــراء يهــم المتهــم  ــوال أو بين ــاع عــن نفســه))(، »إذا قدمــت أق الشــخص مــن الدف
بلغـــــــــة لايفهمهــا المتهــم  فيجــب ترجمتهــا إلــى مــا يفهمــا إذا رأت المحكمــة أن المتهــم عاجــز عن 
فهم الإجراءات لخلل فــــى حواســــه أو لســــبب آخــــر فيجــوز لهــا أن تــــأمر بمــن يعينـــه علــــى 
فهــــــم الإجــــــراءات أو أن تخاطبـــــه بالطريقـــــة التــــــى يفهمها أمثاله، إذا احتاجــــت المحكمــــة 
اســــتدعاء متــــرجم أو معــــين فعليهــــا أن تستدعى مترجماً معيناً وأن تقـــوم بـــدفع أى مصـــاريف 

لـــذلك)4(. كمــا أجــاز الحكــم بعقوبــة بديلــة لعقوبــة الإعــدام مــع تســبيب ذلــك)5(. 

ــم  ــذ حك ــة تنفي ــم كيفي ــى الحك ــة أن توضــح ف ــى المحكم ــم بالإعــدام فعل ــى المته ــم عل وإذا حك
الإعــدام، ولغــرض تأييــد الحكــم  يرفــع كل حكــم بالإعــدام إلــى المحكمــة القوميــة العليــا متــى صــار 
ــى المتهــم أو  ــد أو الاســتئناف أو النقــض أن تســتمع إل ــاً، ويجــوز للمحكمــة المختصــة بالتأيي نهائي
ممثــل الادعــاء أو الشــاكى متــى رأت ذلـــك ضـــرورياً  علـــى أن يتــم ذلــك فــى حضــور الخصوم)6(، 
ــس  ــة رئي ــدام إلا بموافق ــكام الإع ــذ أح ــذ ولا تنف ــي التنفي ــة بحضــور قاض ــم عاني ــذ فيت ــا التنفي أم

م )169( إجراءات جنائية لعام 1991م  )1(

راجع سلطات المحكمة الجنائية المواد )9( و )10( من قانون الإجراءات السوداني لعام 1991م  )2(

م )4)1( وكذا م )5)1(   )((

م )7)1( اجراءات جنائية    )4(

م )168( إجراءات جنائية  )5(

م )187( إجراءات جنائية  )6(



مدى مطابقة عقوبة الإعدام في التشريع السودا� مع معاي�الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان  ( 678-648 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 6681

ــذ أن الشــخص المحكــوم  ــل التنفي ــن قب ــم الحــدود والقصــاص وإذا تبي ــر جرائ ــي غي ــة ف الجمهوري
ــذ وإبــاغ رئيــس القضــاء بذلــك، وفــي  ــر الســجن إيقــاف التنفي ــى مدي ــغ الســبعين فعل ــد بل ــه ق علي
ــن  ــولادة أو انقضــاء عامي ــد ال ــا بع ــذ لم ــل التنفي ــم تأجي ــا يت ــى أو مرضع ــراة حبل ــت إم ــة كان حال

ــاً)1(.  ــود حي ــولادة  إذا كان المول للمرضــع لمــا بعــد ال

 وقــد اهتــم المشــرع الســوداني بضــرورة إعــان أوليــاء القتيــل بالموعــد المحــدد لتنفيــذ الحكــم 
بالقصــاص  وذلــك لربمــا يعفــون عــن القاتــل فــإذا طلبــوا جميعــا أو أحدهــم إيقــاف التنفيــذ فعلــى 
الســلطة المختصــة إيقــاف ذلــك فــورا؛ ففــي قضيــة )حكومــة الســودان( ضــد )عبدالرحمــن أبــوراس 
حمــاد()2(  رأت المحكمــة )أن قبــول واحــد مــن الورثــة بالديــة لا يؤثــر فــي صحــة رفــض الآخريــن 
ــت  ــة والوق ــة الصحي ــون بمراعــاة الحال ــزم القان ــا أل ــاص( . ، كم ــقاط القص ــك كاف لإس لأن ذل
المناســب للمحكــوم عليــه بالتنفيــذ وبإشــراف طبيــب، و يكــون لرئيــس الجمهوريــة فــى غيــر جرائــم 
الحــدود ســلطة العفــو  العــام بشــروط أو بدونهــا فــي أى حــالات اشــتباه أو اتهــام لــم يصــدر 
بشــأنه حكــم نهائــي ومــن ذلــك الجرائــم الأخــرى غيــر الحــدود والقصــاص كالمخــدرات والجرائــم 

السياســية. 

مواءمــة  ومــدى  الدوليــة  المعاهــدات  فــي  الإعــدام  عقوبــة  الثالــث:  المبحــث 
لهــا الســودانية  التشــريعات 

ــن  ــد م ــدرت العدي ــك ص ــى ذل ــاء عل ــاة وبن ــي الحي ــان ف ــق الإنس ــي بح ــع الدول ــم المجتم اهت
الاتفاقيــات الدوليــة وصــادق الســودان  عليهــا. 

المطلب الأول: عقوبة الإعدام في المعاهدات الدولية 

تباينــت الآراء حــول عقوبــة الإعــدام بيــن مؤيــد ومعــارض لهــا علــى مســتوى الفقــه الدولــي 
كمــا تقــدم ذكــر ذلــك، أمــا بالنســبة إلــى المواثيــق الدولية فقــد تناولهــا البروتوكــول الاختيــاري الثاني 
للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي يعــد الصــك الرئيــس الــذي يهــدف إلــى 
إلغــاء عقوبــة الإعــدام والبروتوكــول رقــم )6( الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لعــام 
)195م، والمتعلــق بإلغــاء عقوبــة الإعــدام، والبروتوكــول رقــم))1( الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة 

ــم  ــك فل ــر ذل ــروف، وغي ــع الظ ــي جمي ــدام ف ــة الإع ــاء عقوب ــق بإلغ ــا يتعل ــان، فيم ــوق الإنس لحق
تتحــدث المواثيــق الدوليــة عــن إلغائهــا  صراحــة، إلا أنهــا وضعــت بعــض الضوابــط الخاصــة بهــا، 
وتنصــرف هــذه الضوابــط إلــى نــوع الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام  والتــي تــم تحديدهــا 

المواد )189 /  191 /  )19 / 195( إجراءات جنائية   )1(

مجلة الأحكام القضائية 1992 م، ص 105  )2(
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علــى أنهــا أشــد الجرائــم خطــورة أي العمديــة ذات النتائــج المميتــة أو غيــر ذلــك مــن النتائــج بالغــة 
ــاة مباشــرة وبصــورة مقصــودة لاتعــد  ــى الوف ــؤدي ال ــي لات ــم الت ــك فالجرائ ــى ذل الخطــورة، وعل
فــي خانــة )أشــد الجرائــم خطــورة()1(، وإلــى الأشــخاص المحكــوم عليهــم بالعقوبــة والإجــراءات 
التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد الحكــم بهــذه العقوبــة، وقــد نصــت المــادة السادســة مــن العهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن »الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان، ولايجوزحرمــان 
ــذه  ــم به ــدام  أن يحك ــم بالإع ــغ الحك ــم تل ــي ل ــاد الت ــي الب ــوز ف ــفاً، ولا يج ــه تعس ــن حيات ــد م أح
العقوبــة إلا جــزآء علــى أشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للتشــريع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة وغيــر 

المخالــف لأحــكام هــذا العهــد والاتفاقيــة«. 

كمـا فسـر مصطلـح )أشـد الجرائـم خطـورة( فـي السـوابق القانونيـة الدوليـة المتعلقـة بحقـوق 
الإنسـان علـى أنـه لا يجيـز تطبيـق عقوبـة الإعـدام إلا علـى جريمـة القتـل أو القتـل العمـد)2( ولمـن 
يزيـد سـنه علـى ثمانيـة عشـر عامـا))(، كمـا أعطـت للمحكـوم عليـه بالإعـدام الحـق في طلـب العفو 
أوتخفيـض الحكـم، وفـي سـبتمبر )201 كـرر مجلـس حقـوق الإنسـان)4( مجـدداً أن القانـون الدولي 
لحقـوق الإنسـان يحظـر حظـراً مطلقـاً إعـدام الأشـخاص لجرائـم ارتكبوهـا قبـل بلـوغ سـن 18، 
واعتمـد القـرار )24 / 12( الـذي حـث فيه الدول على ضمان ألا تفرض في تشـريعاتها وممارسـتها 
العمليـة عقوبـة الإعـدام ولا السـجن المؤبـد علـى جرائـم ارتكبهـا أشـخاص دون السـن القانونيـة.)5( 

كمــا  أقــر  مجلــس حقــوق الإنســان حــق الأفــراد فــي التمتــع بإجــراءات محاكمــة عادلــة دون 
تمييــز فــي ذلــك)6(. أمــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذهنيــة أو العقليــة فــإن المعاييــر الدوليــة وكثيــر 
مــن التشــريعات قــد عالجــت تنفيــذ أحــكام الإعــدام عليهــم؛ فعلــى ســبيل المثــال حولــت المحكمــة 
ــبب  ــاة بس ــدى الحي ــجن م ــى الس ــخصين إل ــق ش ــي ح ــادرة ف ــدام الص ــكام الإع ــة أح ــا الهندي العلي
ــر  ــع المســجونين فــي عنب ــه مــن الضــروري أن يخضــع جمي ــي وقــررت أيضــاً أن المــرض العقل
المحكــوم عليهــم بالإعــدام لفحــوص منتظمــة لصحتهــم العقليــة وأن يتلقــوا رعايــة طبيــة مناســبة)7(. 

تقرير مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والثاثون، التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق   )1(
الإنسان، )مسالة عقوبة الإعدام( 12 / 7 / 2016، ص8، و عماد الفقي، عقوبة الإعدام في القانون المصري 

تاصيا وتحليا، ) المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2008( ط 2: ص )1

تقرير مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة والعشرون، 2014، ص9  )2(

جعفر عبدالسام، تطور النظام القانوني لحقوق الإنسان في إطار القانون الدولي العام، المجلة الدولية للقانون   )((
الدولي، المجلد )4، 1987، ص)5

تقرير مجلس حقوق الإسان 2014، مرجع سابق، ص9   )4(

تقرير مجلس حقوق الانسان، 2014، مرجع سابق، ص9،   )5(

المادة )9( من الإتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية السياسية لعام 1966م  )6(

)7( Shatrughan Chauan and Anr v. Union of India and Others, writ petition )criminal( 
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  وحظرت  المادة)14 / )( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية  إكراه الشـخص على 
الشـهادة ضـد نفسـه أو علـى الاعتـراف بذنـب  وأن المتهـم يعتبر بريئـا وله حق الدفاع عن نفسـه أو 
بواسـطة محـام  وحظـرت التعذيـب والمعاملـة القاسـية أو الاإنسـانية، وقد ذكرت الأمـم المتحدة في 
إحـدى قراراتهـا »أنـه ليـس فـي هـذه المـادة أي حكـم يجـوز التـذرع بـه لتأخيـر أو منع إلغـاء عقوبة 
الإعـدام مـن قبـل أيـة دولـة طـرف فـي هـذا العهـد ولـكل شـخص أديـن بجريمـة حـق اللجـوء، وفقـا 
للقانـون، إلـى محكمـة أعلـى كيمـا تعيـد النظـر فـي قـرار إدانتـه وفـى العقاب الـذي حكم بـه عليه«، 

وقـد تـم التأكيـد علـى نفـس الضوابـط أعاه فـي قـرار الجمعية العامـة للأمـم المتحدة.)1( 

ومــع ذلــك فقــد تاحــظ أن بعــض الــدول التــي حُكــم فيهــا علــى أشــخاص بالإعــدام أو أُعدمــوا 
فيهــا، فُرضــت عقوبــة الإعــدام بعــد إجــراءات لا يمكــن أن تســتوفي المعاييــر الدوليــة للمحاكمــة 
العادلــة، وفــي العديــد مــن الحــالات اســتندت الأحــكام إلــى »اعترافــات« يدعــى أنهــا انتُزِعــت عــن 
طريــق التعذيــب أو ســوء المعاملــة. وتشــمل قضايــا عالميــة أخــرى منتشــرة عــدم توفيــر مترجميــن 
ــراءات،  ــي لإج ــم ســجلّ خط ــم، وعــدم تقدي ــن لجلســات الاســتماع فــي المحاك فورييــن مؤهلي
وممارســات الحكــم غيــر المتســقة وغيــر العادلــة، وعــدم قبــول العوامــل المخففــة أو عــدم النظــر 
ــم  ــان المدعــى عليه ــى حرم ــؤدي إل ــا ي ــال مم ــة ذي ب ــا، وعــدم وجــود إطــار مســاعدة قانوني فيه
ــات  ــم وهيئ ــب محاك ــن جان ــدام م ــة الإع ــرض عقوب ــي، وف ــل القانون ــن التمثي ــاً م ــن فعلي المعوزي

ــة عســكرية وخاصــة)2(.  قضائي

ــد أن م ) 6 /  ــدام  فنج ــة الإع ــم بعقوب ــوم عليه ــة  بالمحك ــذ العقوب ــة بتنفي ــود المتعلق ــا القي وأم
ــوق الاشــخاص  ــة حق ــل حماي ــي تكف ــات الت ــا الضمان ــد أوضحت ــن ق ــن الدوليي ) / 4( مــن العهــد ي

الذيــن يواجهــون عقوبــة الإعــدام إذ تنصــان علــى عــدم جــواز تنفيــذ عقوبــة الإعــدام بالحوامــل مــن 
النســاء، وتحظــر تنفيــذ عقوبــة الإعــدام بالأمهــات حديثــات الــولادة والأشــخاص الذيــن أصبحــوا 
فاقديــن لقواهــم العقليــة، كمــا أن مجلــس حقــوق الإنســان كان قــد أصــدر قــراراً فــي ســتمبر )201 
م أكــد فيــه الحظــر المطلــق لإعــدام الأشــخاص علــى جرائــم ارتكبوهــا قبــل بلــوغ ســن 18، وحــث 
الــدول علــى عــدم فــرض عقوبــة الإعــدام علــى مــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة فــي تشــريعاتها 
ــى ذات  ــي أكــدت عل ــوق الإنســان والت ــات الخاصــة بحق ــد مــن الاتفاقي ــك العدي ــة))(، و هنال العقابي

المعاييــر الســابقة ومنهــا: 

No. 55 of 201(, decided on 21 January 2014. 

 /  25 بتاريخ   1984  /  50 رقم  بالقرار  المتحدة  للأمم  التابع  والإجتماعي  الاقتصادي  المجلس  إعتمدها  التي   )1(
مايو/1984

أنظر تقرير لجنة حقوق الإنسان، 2016، مرجع سابق، ص)1   )2(

تقريرمجلس حقوق الانسان، 2014، مرجع سابق، ص 19  )((
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ميثــاق الأمــم المتحــدة والــذي يعــد الاتفاقيــة الأم التــي تدعــو الــدول الأعضــاء إلــى 	 
الإلتــزام بالمواثيــق الدوليــة. 

الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان فقــد نــص  فــي المــادة  ))( منــه علــى أن: »لــكلِّ فــرد 	 
يــة وفــي الأمــان علــى شــخصه« الحــقُّ فــي الحيــاة والحرِّ

الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990 والذي نص في المادة )5( منه على: 	 

يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق	 

تكفــل الــدول أطــراف هــذا الميثــاق، إلــى أقصــى حــد ممكــن، بقــاء وحمايــة وتنميــة 	 
الطفــل

لا يصدر حكم بالإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال. 	 

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 م في مادته الرابعة. 	 

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة  2015 م )10( منهــا والتــي تؤكــد أن لــكل 	 
ــع  ــان تمت ــة لضم ــر الضروري ــع التدابي ــذ جمي ــاة وتتخ ــي الحي ــيل ف ــان الحــق الأصـ إنس

ــن.  ــع الآخري ــاواة م ــدم المس ــى ق ــذا الحــق عل ــا به ــة فعلي ــخاص ذوي الإعاق الأشـ

يتضــح مــن المواثيــق الدوليــة  واتفاقيــات حقــوق الإنســان بــأن الحرمــان مــن الحيــاة ممكــن فــي 
ظــل حمايــة وضمانــات قانونيــة ممــا يعنــي إمكانيــة الإبقــاء وليــس الإلغــاء لهــذه العقوبــة إذ إنــه لــم 
يــرد نــص صريــح يوجــب إلغاءهــا ولكــن جــاءت النصــوص واضحــة مقيــدة لتنفيــذ تلــك العقوبــة 

وبضوابــط تــم تناولهــا فــي متــن الدراســة. 

المطلــب الثانــي: أوجــه المواءمــة والاختــلاف بيــن التشــريع الســوداني ومعاهــدات حقــوق 
الإنســان الدوليــة

توجــد العديــد مــن أوجــه الالتقــاء بيــن التشــريع الســوداني متمثــاً فــي دســتور البــاد النافــذ 
والتشــريع الجنائــي الإجرائــي والموضوعــي مــع الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان فيمــا يخــص 

عقوبــة الإعــدام ومــن ذلــك: 

تبنــى المشــرع الســوداني فــي أعلــى درجاتــه حمايــة الحــق فــي الحيــاة وذلــك في الدســتور 	 
والتشــريع وأحــكام المحاكــم الســودانية مــن خــال وضعــه لضمانــات المحاكمــة العادلــة 
للمتهــم والمحكــوم عليــه بالإعــدام فــي كل مراحــل الدعــوى الجنائيــة بــدءاً مــن مرحلــة 
التحــري والتحقيــق  وإلــى مرحلــة تنفيــذ الحكــم متســقاً بذلــك مــع الأحــكام التــي وضعهــا 
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ــي  ــد الدول ــة للعه ــادة السادس ــه الم ــت علي ــا نص ــان  وم ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول القان
للحقــوق المدنيــة والسياســية  وبقيــة اتفاقيــات حقــوق الإنســان، ولا شــك أن ذلــك يضفــي 

علــى هــذا الحــق قيمــة دســتورية وقانونيــة. 

أفـرد التشـريع السـوداني ومحاكمـه وضعـا خاصـة لفئـات النسـاء الحوامـل والمرضعـات 	 
والشـيوخ والأطفـال فيمـا يخـص تطبيـق هذه العقوبـة وزاد بتحديد محاكـم ذات خبرة نص 
عليهـا فـي قانونـه الإجرائـي  لنظـر هـذا النـوع من الجرائـم التي تكـون عقوبتهـا الإعدام. 

أشــار المجتمــع الدولــي إلــى ضــرورة أن تكــون عقوبــة الإعــدام لأشــد الجرائــم خطــورة، 	 
وقــد رأى المشــرع الســوداني مــن بــاب السياســة الجنائيــة التوســع فــي الجرائم التــي تكون 
عقوبتهــا الإعــدام، ولكــن بالرغــم مــن أن هــذه العقوبــة مازالــت نافــذة إلا أن الضمانــات 
التــي وضعهــا التشــريع فيمــا يخــص العفــو أو إســقاط العقوبــة مــن ولــي الأمــر أو مــن 

صاحــب الحــق الخــاص والحــق فــي الاســتئناف تخفــف مــن غلــواء تلــك العقوبــة. 

ــة 	  ــا دول ــودان بصفته ــر أن الس ــدام، غي ــة الإع ــاء عقوب ــاً لإلغ ــوات عالمي ــى الأص تتعال
إســامية يحتفــظ بحقــه فــي صيانــة عقيدتــه ودســتوره، و لايخلــق هــذا الوضــع تعارضــاً 
مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي لــم تطالــب بإلغــاء هــذه العقوبــة ولكــن وضعــت قيــودا لهــا، 

ويعتقــد الباحــث أن المشــرع الســوداني  قــد التــزم بهــذه القيــود. 

ــرز 	  ــدم المح ــى التق ــة عل ــة المعني ــدت اللجن ــان أك ــوق الإنس ــس حق ــا لمجل ــي تقريره وف
للســودان فــي مجــال حقــوق الإنســان والمتمثــل فــي جهــود الدولــة فــي المجــال التشــريعي 
والتنفيــذي والقضائــي)1( ممــا يؤكــد فرضيــة التــزام الســودان تجــاه مســؤولياته الدوليــة. 

يعاب على المشرع السوداني  التوسع في إقراره لعقوبة الإعدام لعدد كبير من الجرائم. 	 

الخاتمة:

تنــاول هــذا البحــث الغايــة مــن تطبيــق عقوبــة الإعــدام واســتعرض الجرائــم التــي تســتوجب 
تطبيقهــا فــي التشــريع الســوداني ومــدى مواءمــة ذلــك مــع الاتفاقيــات الخاصــة بحقــوق الإنســان 
الدوليــة ومرتبــة تلــك الاتفاقيــات مــن التشــريعات الوطنيــة، وناقــش البحــث فــي الإطــار النظــري 
ــى  ــة التطبيــق مــن حيــث النشــأة والجــذور عل ــة الإعــدام حصري ــل هــل تعــد عقوب أســئلة مــن قبي
ــيدنا آدم  ــي س ــل ابن ــدءاً بقت ــرية ب ــل البش ــي لكام ــدة التطــور الطبيع ــا ولي ــا أم أنه ــات بعينه مجتمع
ــا  ــام  جعله ــم  إن الإس ــخي  ث ــكل س ــة بش ــيحية واليهودي ــي المس ــا ف ــروراً بوجوده ــا م لاحدهم
ــث أن  ــتحق، ورأى البح ــا تس ــه  أنه ــل جال ــرع ج ــم رأى المش ــن الجرائ ــل م ــدد قلي ــة لع وجوبي

)1(   راجع التقريرالدوري الرابع المقدم من السودان  المقدم للجنة حقوق الإنسان21 / سبتمبر /2012، ص5
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الســودان ذو الهويــة الإســامية حــاول المواءمــة مــا بيــن مبادئــه فــي تشــريعاته ومــا بيــن التزاماتــه 
الدوليــة فــي هــذه القضيــة  وســعى جاهــداً إلــى التقيــد بالضوابــط التــي وضعهــا المجتمــع الدولــي 

فــي تفاصيــل شــتى تــم بحثهــا مــن خــال الدراســة وتوصــل إلــى عــدد مــن النتائــج. 

وخلص إلى النتائج الآتية: 

الإعــدام عقوبــة قديمــة عرفتهــا كل المجتمعــات والديانــات الربانيــة وتشــهد الآن حــراكاً 	 
وجــدلَا، ووثائــق حقــوق الإنســان المعتبــرة كالعهــد الدولــي لــم تنــاد بالغائهــا ولكنهــا قيــدت 

إيقاعهــا بجملــة ضوابــط. 

عقوبــة الإعــدام ليســت عقوبــة إلزاميــة  فــي التشــريع الســوداني  إلا فــي الجرائــم الحديــة 	 
فقــط، وقــد وضــع المشــرع عقوبــات بديلــة لعقوبــة الإعــدام فــي جرائــم القصــاص 
ــة  ــق الدولي ــات التشــريع الســوداني والمواثي ــارض والتزام ــا لا يتع ــك مم ــر وذل والتعزي
ــوق  ــات حق ــن اتفاقي ــره م ــية وغي ــة والسياس ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــي العه ــة ف متمثل

ــان.  الإنس

تؤكــد التشــريعات الســودانية مــن دســتور وقوانيــن جنائيــة موضوعيــة وإجرائيــة  	 
ــاته   ــريعاته وممارس ــي تش ــة ف ــة عادل ــات قانوني ــودان ضمان ــة أن للس ــات قضائي وتطبيق
فــي تقيــده عقوبــة الإعــدام بأشــد الجرائــم خطــورة  وفــي مرحلــة الإجــراءات والمحاكمــة  
والتنفيــذ مــن حيــث  المحاكمــة العادلــة العلنيــة  و التمثيــل القانونــي بمــا فــي ذلــك توفيــر 
ــر  ــع معايي ــاقها م ــي اتس ــا يعن ــره بم ــن وغي ــي الطع ــة والحــق ف ــة الدول ــى نفق ــام عل مح
ــل مــن تعزيــز  ــة أو تقل ــة  تقــوض العدال المحاكمــة الدوليــة، ولاتوجــد اختــالات إجرائي
ــب بهــا فــي  ــر المطال ــى المعايي ــك عل ــاً فــي ذل ــون متفوق ــة وســيادة القان المحاكمــة العادل

هــذا الإطــار. 

تــم تصنيــف الجرائــم الدوليــة )جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية وجريمــة الإبــادة( 	 
ضمــن الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام  فــي القانــون الســوداني. 

التوصيات: 

يوصــي البحــث  بضــرورة الإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام  لبعــض الجرائــم لاعتبــارات 	 
دينيــة وعدليــة فهــي تعنــي التطبيــق الســليم لشــريعة العــدل والقصــاص ورد النــص عليهــا 
فــي الشــرائع الســماوية  جميعهــا ولا يملــك العبــد مقارعــة خالقــه بمــا أراد  مــع إمكانيــة 

النظــر فــي إلغائهــا  لبعضهــا متــى مــارأت السياســة العقابيــة أن ذلــك أوفــق. 
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تنفيــذ عقوبــة الإعــدام عانيــة أنفــع فــي الــردع ولــذا يمكــن توســيع دائــرة الإعــان عنهــا 	 
قبــل التنفيــذ وبعــد فــي الوســائل الإعاميــة المختلفــة  ممــا يمكــن أن يــؤدي إلــى التقليــل 

مــن ارتــكاب الجرائــم التــي عقوبتهــا الإعــدام. 

ــه مــن 	  ــه يــرى البحــث أن ــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام وعلي ــم الت ــل مــن عــدد الجرائ التقلي
الأفضــل  إجــراء مزيــد مــن الدراســات  عــن السياســة التشــريعية العقابيــة فــي الســودان 
ــى  ــك عل ــا بالإعــدام. وحصــر ذل ــب عليه ــم المعاق ــي الجرائ ــي ظــل التوســع ف خاصــة ف
ــون  ــي تك ــم الت ــض الجرائ ــاص وبع ــدود والقص ــم الح ــورة  كجرائ ــد خط ــم الأش الجرائ

ــادة.  ــل والإب ــة كالقت ــا مميت نتيجته

مناشــدة الباحثيــن للعمــل علــى نشــر مبــادئ الإســام الســمحة  وضــرورة تمســك الــدول 	 
الإســامية بمطلوبــات الهويــة للشــعوب المســلمة وذلــك فــي كل المنظومــات التشــريعية 

الاتفاقيــة مــع المجتمــع الدولــي باعتبارهــا مســلمات لايمكــن التنــازل عنهــا. 

الحــد مــن الســلطة التقديريــة للقضــاة فــي تفســير وتحديــد العقوبــة واســتصحاب الظــروف 	 
المخففــة ممــا يلــزم أن يكــون القضــاء فــي كامــل النضــوج القانونــي والاســتقال  خاصــة 

عنــد إيقــاع العقوبــة  ذات الصبغــة السياســية. 
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The Extent to Which the Death Penalty in Sudanese 
Legislation Conforms to the Standards of Human 

Rights Conventions
Tagwa Mustafa Abdel Aal

College of Science and Humanities - Shaqra University
Shaqra - K.S.A.

Abstract: 
This study analyzes the death penalty in Sudan in relation to its serious 

impact on the convicted person and his family, focusing on Legislation and 
application and the extent to which it is compatiable with international human 
rights standards. It particularly focuses on Sudan’s Interim Constitution of 2005, 
the Sudanese Code of Criminal Procedure of 1991, and the Sudan Criminal 
Code of 1999 amended in 2009 and judicial applications, while comparing 
them with the international human rights conventions in order to answer the 
question: are there consistency and harmony or contrast and difference?

Considering that the death penalty is not mandatory in Sudanese 
legislation, but only in marginal crimes, the legislator has introduced 
alternative penalties for crimes and punishment. The study noted that 
Sudanese Constitution, laws, substantive judicial procedures and judicial 
applications confirm the guarantees of fairness and restriction of the death 
penalty for the most serious crimes, whether in the stage of proceedings 
and trial or implementation. Moreover, taking into account some special 
groups such as elders, children, pregnant women and nursing, and in terms 
of providing guarantees for the accused, public representation and legal 
representation, including the provision of counsel at the expense of the 
State, the right to appeal and enforcement procedures, are all means for the 
harmonization of Sudanese legislation with international standards of trial. 

The research did not see procedural imbalances that undermine justice 
or reduce the promotion of fair trial and the rule of law, which outweighs 
the standards claimed in this framework. On the other hand, the research 
confirmed that the Sudanese legislation has expanded and applied the crimes 
that are subject to death penalty. The research recommends reforms for 
death penalty, preservation of religious and legal considerations )marginal(, 
and reduction of the crimes that are punishable by summary death.

Keywords: Execution, human rights agreements, the Sudanese 
constitution.


